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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر 

.30/1/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

و *********الآنسة به تالذي تقدمالصائر القضائيالاستئنافي المؤدى عنهبناء على المقال 
بالدار عن المحكمة التجاریة بمقتضاه الحكم الصادریستأنفان 14/05/2018بتاریخ نائبهمابواسطة *********
بعدم قبول في الشكلو القاضي4933/8204/2017ملف عدد 1756تحت عدد 27/02/2018البیضاء بتاریخ 

.و قبول الباقي و في الموضوع برفض الطلب و تحمیل رافعته الصائر*********الطلب الأصلي المقدم من قبل 

.وحیث لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف 

.شكلا وحیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا للشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مقبول 

:و في الموضـوع
بمقال أمام المحكمة نائبهمبواسطة تقدمالطرف المدعيالحكم المستأنف أن من حیث یستفاد من وثائق الملف و 

انه سبق للسید منیر الرماش ان اسس رفقة السیدة لیلى عرض فیه22/05/2017التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
سي الموثق من طرف السید فؤاد بمقتضى القانون التأسی" الاندلسیة" شركةكویاح*********وثریا *********

1000صل من ا980والمختصة في العقار ویملك فیها السید منیر الرماش 18/01/2001علمي حمدوني المؤرخ في 
وكالة  مؤرخة في *********وانه سبق لهذا الاخیر ان منح للسیدة لیلى حصة وعین كمسیر وحید لها

تضى عقد بمق*********والتي اقدمت على تفویت هذه الحصص للسیدة ارحیمو قبل اعتقاله04/09/2001
في غیاب السید منیر الرماش *********عقدت 02/07/2004انه بتاریخ مضیفا02/07/2004عرفي مؤرخ في 

:جمعا عاما استئنافیا قرر فیه الشركاء الجدد

.*********یدة ارحیمو المصادقة على تفویت حصصه كلها للس-1
.المصادقة على استقالة منیر الرماش كمسیر-2
.مسیرة وحیدة*********تعیین السیدة لیلى -3

بمقتضاه قرروا تغییر اسم الشركة 26/10/2004وان الشركاء الجدد عقدوا جمعا عاما استئنافیا آخر بتاریخ 
كما یتبین من خلال شهادة الاعتقال 2003وان السید منیر الرماش اعتقل سنة"  *********شركة " واصبح 

وان سنة سجنا20قضى علیه ب29/12/2004وصدر في حقه قرار جنائي عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاریخ 



2694/8228/2018: ملف رقم 

3/11

من القانون الجنائي یعتبر المدان جنائیا محجرا علیه بقوة القانون ولو لم یشر الى ذلك القرار الجنائي 38طبقا للفصل 
ن من مدونة الاسرة اعطى الحق للمقدم المعین للمحجور صلاحیة مباشرة حقوق هذا الاخیر المادیة دو 271وان الفصل 

وفي 02/07/2004وبالتالي فإن كلا من الجمعین العامین المؤرخین في غیره  وطیلة  مدة قضاء العقوبة
كما لقرار جنائي نهائي تعتبر باطلةاوكل القرارات المتخذة فیهما اتخذت والعارض رهن الاعتقال  تنفیذ26/10/2004

*********باعت للسیدة حفیظة *********في شخص مسیرتها لیلى *********ان شركة 
دجنبر 10شتنبر  و02تاریخ بمقتضى عقد توثیقي موقع علیه ب94712/01الرسم العقاري عدد *********

مما یتعین معه ابطال جمیع  على باطل فهو باطلا بني وان هذا البیع  یعتبر باطلا ایضا بناء على ان كل م2010
الوكالة المؤرخة في  الحكم ببطلان وإبطالاملتمس04/09/2001الوكالة  المؤرخة في التصرفات التي تمت بناء على

الرماش الى السیدة حصة من  رأسمال شركة  الاندلسیة التي في ملك السید منیر 980وعقد تفویت 04/09/2001
الذي بمقتضاه 02/07/2004ومحضر الجمع العام الاستثنائي لشركة  الاندلسیة المؤرخ في *********یمو ارح

وعقد البیع الموقع علیه26/10/2004في المؤرخ*********تمت المصادقة على التفویت، وعقد تأسیس  شركة  
في شخص مسیرتها لیلى *********شركة الذي بمقتضاه باعت 2010دجنبر 10شتنبر  و02تاریخ ب

، والحكم بإرجاع الحالة 94712/01الرسم العقاري عدد ******************للسیدة حفیظة *********
بامر السید رئیس كتابة الضبط لدى المحكمة التجاریة بالبیضاء بالتشطیب على شركة  و الى ما كانت علیه 

مع امر السید المحافظ  بالمعاریف *********و اعادة احیاء 135305ذات السجل التجاري *********
*********في شخص ممثلها القانوني والسیدة حفیظة *********بالتشطیب على عقد البیع المبرم بین شركة 

، بمجرد صیرورته نهائیا بسجلات المحافظة العقاریة والرسم 94712/01المتعلق بالرسم العقاري عدد *********
.اري المذكور وتحمیل المدعى علیهم الصائرالعق

عرضت فیه المدعیتان 12/06/2017مؤدى عنه الرسم القضائي  بتاریخ الإدخال الضافي و الإمقال الوبناء على 
عقدوا بعد تفویت حصص السید  منیر الرماش والمصادقة علیها من طرف *********بواسطة نائبهما ان مساهمي 

" الاندلسیة " جمعا عاما استئنافیا بمقتضاه تم اتخاذ قرار تغییر تسمیة شركة 02/07/2004جمع العام  المؤرخ في ال
والسیدة حفیظة " *********" ومن جهة اخرى فإن عقد البیع المبرم بین شركة " *********الى 

جنبر د10شتنبر و 02المبرم بتاریخ 94712/01المتعلق بالرسم العقاري عدد ******************
والبنك المغربي للتجارة ******************یتضمن في ثنایاه عقد قرض بین السیدة حفیظة 2010

ادخال ینالخارجیة، ویكون  من حق العارضة ادخال البنك المذكور قصد ابطال عقد القرض المذكور ملتمس
26/10/2004لمؤرخ في مع بطلان وابطال محضر الجمع العام اواكدتا ملتمساتهما السابقة*********

، امر السید المحافظ  بالمعاریف بمجرد  صیرورة *********الذي بمقتضاه تم تغییر اسمها لشركة *********ل
والسیدة *********الحكم نهائیا بسجلات المحافظة والرسم العقاري  المذكور بالتشطیب على عقد القرض المبرم بین 

والمضمن بنفس عقد بیع العقار 94712/01الرسم العقاري عدد المضمن ب******************حفیظة 
لفائدة البنك المغربي للتجارة ) 2176عدد 21سجل ( 20/12/2010المذكور، وعلى الرهن الرسمي العقاري بتاریخ 
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لفائدة نفس البنك، وارجاع ) 434عدد 42سجل ( 01/121/2015الخارجیة، وعلى الإنذار العقاري المقید بتاریخ 
وادلى بصور من . وتحمیل المدعى علیهم الصائر*********ملكیة الرسم العقاري المذكور اعلاه للمالك الاصلي 

مع ترجمتها للغة العربیة، 04/09/2001مع ترجمته للغة العربیة، وكالة مؤرخة في *********القانون الاساسي ل
مع 02/07/2004بتاریخ *********مع ترجمته، محضر جمع عام ل*********عقد تفویت حصص في 

،  تصریح بالسجل التجارین *********، القانون الأساسي لشركة *********الترجمة، سجل تجاري لشركة 
مؤرخة 94712/01، نسخة قرار جنائي، عقد قرض، شهادة ملكیة للرسم العقاري عدد 2015/34سجل الاعتقال عدد 

.عقاري، حكم بتعیین مقدم، عقد بیع 13/10/2009في 

عرض من خلالها بواسطة نائبه  ان العارض منح للسیدة 26/06/2017بجلسة *********وبناء على مذكرة 
، ولضمان اداء *********قرضا من اجل شراء العقار المملوك لشركة ******************حفیطة 

وفق " 10سمیرة " المحفظ المسمى الدین اتفق اطراف العقد على انشاء رهن من الدرجة الأول  على الرسم العقاري
وان العارض منح القرض بعد ان تبین من كون العقار السالف  الذكر الخصوص ولفائدة البنكالقواعد المتبعة في هذا 

وانه من المعلوم ان رسم الملكیة له صفة نهائیة ولا یقبل الطعن ویكشف *********محفظ ومسجل في ملك شركة 
ما عداها من الحقوق للحقوق العینیة والتكالیف العقاري الكائنة على العقار  وقت  تحفیظه دوننقطة الانطلاق الوحیدة

العقار المذكور هي شركة التي باعت*********الملف فإن شركة ومن  جهة اخرى وبالرجوع لوثائق غیر المسجلة
وثریا *********ولیلة *********من قبل السیدات ارحیمو 26/10/2004تجاریة تم تأسیسها بتاریخ 

قد تم وان السید منیر الرماش لا علاقة له بالشركة المذكورة، موضحا ان عقد البیع ******************
، والطرف المشتري المفترض السیدة حفیظة *********الطرف البائع شركة توثیقه بین اطراف ثلاثة هم

وان الرهن من الدرجة  الأولى الذي رض والمستفید من الرهنه مانح القوالعارض باعتبار ******************
وان الحقوق التي لسلف الذكر مما یكون تصرفا سلیمایستفید منه العارض انعقد باتفاق كتابي وتم تقییده بالرسم العقاري ا

ب انقضاء الرهن یتمتع بها العارض بصفته دائنا مرتهنا تستمد قوتها من مدونة الحقوق العینیة التي نصت على اسبا
ادة ولا مبرر للتشطیب على توجد اي حالة من الحالات المنصوص علیها بهذه الم، وانه في نازلة الحال لا212ادة بالم

94712/01وادلى بصورة عقد بیع عقار، شهادة ملكیة للرسم العقاري عدد . ملتمسا رفض الطلب فیما وجه ضدهالرهن 
.، صورة وصل18/05/2017مؤرخة في 

.الرامیة الى تطبیق القانون13/10/2017بناء على مستنتجات النیابة العامة المؤرخة في و 

أدلى من خلالها نائبهما بصورة قرار محكمة النقض تحت 28/11/2017و بناء على رسالة المدعیتان بجلسة 
.1343/3/2/2014ملف تجاري عدد 28/09/2017بتاریخ 469/2عدد 

عرضت فیه بواسطة نائبها في ******************علیها السیدة حفیظة و بناء على جواب المدعى
الشكل أن الدعوى غیر مقبولة شكلا لعدم إجراء تقیید احتیاطي بشأنها طبقا لمدونة الحقوق العینیة و أن الدعوى مرفوعة 

ان غیر مرتكز على أساس من طرف شركة لم تعد لها الشخصیة المعنویة للتقاضي و في الموضوع فإن ما اثاره المدعی
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وأن العارضة اشترت هذا العقار عن حسن نیة وأنه لا وجود بالملف لما یفید بأن السید منیر الرماش الذي وكل السیدة 
التي عینت كمقدمة عنه قد ألغت هذه الوكالة أو *********لیلى توتورت قد قام بإلغاء هذه الوكالة أو أن السیدة 

لالغائها مضیفة أن محضر الجمع العام الذي بموجبه أصبحت الشركة العقاریة تحمل اسم اتخذت الإجراءات اللازمة
ج كما أن الشركة تعتبر .من ق1تم قبل صدور حكم بالادانة و الأصل في الانسان البراءة طبقا للفصل *********

دة على أن عقد البیع الذي مستقلة عن الشخص الطبیعي و أن التصرفات التي تصدر عن الشركة تعتبر قانونیة زیا
تلتمس المدعیتان ابطاله قد تم وفقا للقانون و العارضة قامت بابرام عقد قرض بموجبه أدت ثمن العقار الذي اشترته 

مضیفة أن السید منیر *********للشركة السابقة كما یثبت ذلك عقد القرض و الرهن الذي ابرمته العارضة مع 
بخصوص ابطال بعض التصرفات فصدر حكم بعدم قبول طلبه مؤكدة أن مبدأ حسن الرماش سبق له أن تقدم بدعوى

النیة بالنسبة للعارضة یغنیها عن الخوض في جمیع الإشكالات القانونیة خاصة وأن الاجتهاد القضائي أكد على أن 
الالتزامات المعروضة البائع حسن النیة لا یمكن مواجهته بدعاوى الابطال مادام أنه اشترى عن حسن نیة ونفذ جمیع 

.علیه ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا و تحمیل رافعیه الصائر وموضوعا رفضه و تحمیل رافعیه الصائر 

عرض فیه بواسطة نائبه أن السیدة امینة الرماش جعلت دعواها في مواجهة *********و بناء على مذكرة 
وجود و استندت في دعواها على بطلان وكالة السید و هي شركة لم یعد لها*********المدعى علیهم إلى جانب ال

و ذلك باعتبارها مقدمة على السید 04/09/2001المؤرخة في *********منیر الرماش لزوجته السیدة لیلى 
و بخصوص انعدام صفة المدعیة الأولى على اعتبار أن السیدة 25/11/2009الرماش بموجب حكم صدر بتاریخ 

یها الصفة لرفع الدعوى الحالیة ذلك أنها و إن كانت مقدمة على السید منیر الرماش فإنها لم أمینة الرماش تنعدم ف
أي بعد أن تمت جمیع التصرفات التي تطعن في صحتها بطریقة 25/11/2009تحصل على هذه الصفة إلا بتاریخ 

تقتصر على القیام بالسهر على صحیحة و قانونیة و ان صلاحیة المدعیة الأولى باعتبارها مقدمة على المحجور علیه
ممتلكات المحجور علیه وحده دون ممتلكات الاغیار كما أن تسییرها لهذه الممتلكات یظل محصورا في الزمان و ذلك 
من تاریخ صدور الحكم القاضي بتعیینها مقدمة لحین زوال سبب التحجیر وبالتالي لا یحق لها أن تبطل تصرفات 

ة صحیحة قبل ان یصبح السید منیر الرماش محجورا علیه بقوة القانون بخصوص انعدام صفة قانونیة جرت استنادا لوكال
وأهلیة المدعیة الثانیة فهذه الشركة هي الأخرى عدیمة الصفة و الأهلیة ذلك أنها شركة مدنیة عقاریة لم یعد لها وجود 

دم قبول طلبها أمام بخصوص الوكالة فإنه من قانوني أو واقعي منذ أن تم تغییر شكلها و اسمها مما یتعین التصریح بع
جهة أولى فالسید منیر الرماش اصبح محجورا علیه بقوة القانون ابتداء من تاریخ صدور الحكم الجنائي القاضي بإدانته 

غیر أنه بالاطلاع على وثائق الملف یتبین أن جمیع التصرفات 29/12/2004سنة أي في 20بالسجن النافذة لمدة 
فیها من قبل المدعیتین قامت استنادا على وكالة صحیحة تترتب علیها جمیع الاثارة القانونیة ، و التي تم المطعون

دون أن یلغیها الموكل و كان بامكانه ذلك خصوصا أنه لم یتم النطق بادانته إلا بتاریخ 04/09/2001ابرامها بتاریخ 
لال هذه الفترة مما تبقى معه جمیع التصرفات السابقة على وبالتالي لم یطرأ  أي تغییر على أهلیته خ29/12/2004

إدانة الموكل منیر الرماش صحیحة و منتجة لآثارها مادامت تمت بوكالة صحیحة لم تكن محل طعن أو الغاء من قبل 
ذي الموكل مما یتعین معه القول بصحة التصرفات المستندة على الوكالة و الحكم تبعا لذلك بصحة الرهن الرسمي ال
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استفاد منه العارض و بخصوص عدم أحقیة المدعیتین في المطالبة بإبطال القرض المبرم بین البنك العارض و السیدة 
فهذا القرض یربط بین العارض و المقترضة و هو عقد مستوف لجمیع الشروط القانونیة و لا *********حفیظة 

تنفیذا لالتزاماته *********رهن تصرف السیدة حفیظة یرتب آثارا إلا بالنسبة لطرفیه إذ أن العارض وضع أموالا
التي تفرضها علیه عقد القرض و من جهتها تبقى هذه الأخیرة ملزمة بارجاع الأموال التي اقترضتها مما تبقى معه 
المدعیتان غریبتین عن عقد القرض و یتعین رفض طلب بطلان عقد القرض و بخصوص انعدام حق المدعیتین في 

ة بالتشطیب على الرهن الرسمي فإذا سلمنا جدلا أن المدعیتین لهما  الصفة في التقاضي و لهما الحق في العقار المطالب
موضوع الدعوى فإنه مع ذلك لا یحق لهما مواجهة العارض ببطلان الرهن الرسمي المقید بكیفیة صحیحة في الرسم 

د من الحمایة القانونیة التي خصته ها مدونة الحقوق العقاري ، من جهة أولى باعتبار العارض حسن النیة و یستفی
العینیة التي تحفظ للدائن المرتهن حسن النیة حقه في الرهن وأن العارض حینما منح المقترضة قرضا مضمونا برهن 

إنه رسمي على العقار موضوع الدعوى فإنه استند في قراره إلى مجموعة من الوثائق التي تثبت ملكیة العقار وبالتالي ف
من مدونة الحقوق العینیة التي تضمن للدائن 181حسن النیة  و حق العارض الذي یستفید منه یجد أساسه بالمادة 

المرتهن حسن النیة الاحتفاظ بحقه في الرهن حتى و لو كان مانح الرهن لیس له على الملك إلا حق معلق على شرط أو 
للمدعیتین المطالبة بابطال أو تغییر أو التشطیب على التقییدات قابل للفسخ أو معرض للابطال وبالتالي فلا یمكن 

من مدونة الحقوق 2الواردة على الرسم العقاري في مواجهة العارض حسن النیة إلا في الحالات التي حصرتها المادة 
اري لا یمكن إن ما یقع على التقییدات من ابطال أو تغییر أو تشطیب من الرسم العق" العینیة التي تنص على أنه 

التمسك به في مواجهة الغیر المقید عن حسن نیة كما لا یمكن أن یلحق به أي ضرر إلا إذا كان صاحب الحق قد 
تضرر بسبب تدلیس أو زور أو استعماله شریطة أن یرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاریخ 

وبالتالي فإن المدعیتین إذا ما اعتبرت المحكمة أن لهما الحق في " یهالتقیید المطلوب إبطاله أو تغییره أو التشطیب عل
العقار فإنه لا یمكنها مواجهة العارض بالتشطیب على الرهن الذي یستفید منه لأنه حسن النیة ولأنهما لم تثبتا أنهما 

لعارض تم تقییده بتاریخ تضررتا بسبب التدلیس أو الزور أو استعمال الزور زیادة على أن الرهن الذي یستفید منه ا
مما یسقط معه حقهما في المطالبة 22/06/2017بالرسم العقاري فیما لم ترفع دعوى الحال إلا بتاریخ 20/12/2010

ملف رقم 20/03/2013بتاریخ 170بالتشطیب على الرهن وأن محكمة النقض ذهبت في قرارها عدد 
" في الرسوم العقاریة قرینة لفائدة الغیر حسن النیة على صحتهاتقیید التصرفات و الحقوق "إلى أن 1823/1/1/2012

.ملتمسا عدم قبول الطلب و رفضه فیما هو موجه ضده 

و بناء على تعقیب المدعیتان عرضتا فیه بواسطة نائبهما أن دعوى الحال تروم إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه 
دون موافقة العارض الأول الذي یملك " *********"و هو على اعتبار أنه تم تغییر اسم العارضة إلى اسم آخر 

كافة اسهم الشركة زیادة على أن التقیید الاحتیاطي لا یكون لزاما لقبول الدعوى إلا في حالة طلب القسمة و النزاع 
علیها الحالي لا علاقة له بالقسمة ناهیك على ان العارضة أوقعت تقییدا احتیاطیا و في الموضوع حیث تدفع المدعى

قضى 1343/3/2/2014في الملف 8/09/2017بحسن النیة في حین أنه صدر قرار عن محكمة النقض بتاریخ 
بنقض القرار الاستئنافي القاضي برفض طلب العارضة و التي ذهبت  إلى أن حسن النیة علیها إثباته كما أن المدعى 
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و الحال 10/12/2010ائیا قبل تاریخ شراء العقار بتاریخ علیها سیئة النیة وأنها على علم بكون العارض كان مدانا جن
و لا یمكن لها الدفع بحسن النیة بما أنها تبقى خالة السید منیر الرماش كما یتبین من عقد 2004أن العارض أدین سنة 

ي زوجته و ه*********ازدیاده و عقد ازدیاد أمه و عقد ازدیاد خالته إضافة إلى أن وكیل العارض السیدة لیلى 
مما یتبین بوضوح *********كل الحصص التي یملكها العارض في *********فوتت إلى أمها السیدة ارحیمو 

.أن المدعى علیها لم تكن حسنة النیة ویتعین الحكم وفق مقالات العارض ملتمسة الحكم وفق كتاباتها 

ته السیدة أعلاه استأنفو بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه 
و جاء في أسباب استئنافهما أن ما ذهب إلیه الحكم المستأنف غیر مستند على أساس *********و*********

تم تغییر اسمها بدون إذن مسیرها الحقیقي و بالتالي تبقى لها الصفة في رفع الدعوى *********من القانون وأن 
الة إلى ما كانت علیه وأن السید منیر الرماش صدر في حقه قبل القرار الحالیة لاسترجاع اسمها و طلب ارجاع الح

21/04/2004المدلى به ابتدائیا  قرارا عن محكمة العدل الخاصة بتاریخ 29/12/2004الجنائي الصادر بتاریخ 
قضى 28/12/2005من أجل جنایة الارتشاء بثلاثة سنوات حبسا كما صدر عن محكمة النقض بتاریخ القاضي علیه 

برفض طلب النقض المقدم ضد القرار المذكور مما یكون معه السید منیر الرماش قد وقع تحت الحجر القانوني بصریح 
و أن الدعوى 21/04/2004من القانون الجنائي منذ صدور القرار المذكور یوم 39و 38، 37، 36الفصول 

رض بعد إدانته بعقوبة جنائیة صادرة عن محكمة العدل الحالیة مؤسسة على الحجر القانوني الذي أصاب أهلیة العا
و لیس كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف وأن شركة 21/04/2004بتاریخ 1556الخاصة في الملف الجنائي رقم 

******************باعت للسیدة حفیظة *********في شخص مسیرتها السیدة لیلى *********
و صدر قرار عن 10/12/2010و 02/09بمقتضى عقد موثق موقع علیه بتاریخي 94712/01الرسم العقاري عدد 

قضى بنقض القرار الاستئنافي القاضي برفض طلب العارضة و التي ذهبت إلى 28/09/2017محكمة النقض بتاریخ
جنائیا قبل تاریخ أن حسن النیة یجب اثباته  وأن المدعى علیها سیئة النیة و أنها على علم بكون العارض كان مدانا 

وأنها لا یمكن لها الدفع بحسن نیتها بما أنها 2004و الحال أن العارض أدین سنة 10/12/2010شراء العقار بتاریخ 
تبقى خالة السید منیر الرماش كما یتبین من الوثائق المدلى بها ابتدائیا و أن هذا البیع یعتبر أیضا باطلا بناء على أنه 

التي تعتبر هي 21/04/2004فهو باطل و یتعین أیضا ابطال جمیع التصرفات التي تمت بعد كل ما بني على باطل 
و العدم سواء ملتمسین في الأخیر قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به و 

ل بنسخة الحكم المستأنف مطابقة للاصل و أرفقا المقا. الحكم من جدید وفق طلباتهم و تحمیل المستأنف علیهم الصائر
.                                نسخة قرار محكمة العدل الخاصة و نسخة قرار محكمة النقض–

بجلسةبواسطة نائبها*********السیدة حفیظة المدلى بها من طرف المذكرة الجوابیةو بناء على 
جاء فیها أن الحكم الابتدائي جاء معللا بما فیه الكفایة و لم یخرق أي مقتضى قانوني وأجاب بشكل 11/07/2018

مستفیض عن جمیع الدفوع و الطلبات المثارة من طرف المستأنفتین وأن العارضة اشترت العقار من البائعة لها بحسن 
و لیس السید منیر الرماش *********أن البائعة لها هي شركة نیة و في احترام تام لجمیع المقتضیات القانونیة إذ 

وأن التصرفات التي تمت بمقتضى الوكالة المراد ابطالها تعتبر صحیحة و منتجة لآثارها لأنها تمت في الوقت الذي كان 



2694/8228/2018: ملف رقم 

8/11

تمت قبل فیه السید منیر الرماش یتمتع بكامل حقوقه إذ أن هذه الوكالة و عقد التفویت و تحویل اسم الشركة 
الذي اصبح فیه السید منیر الرماش محجورا علیه بمقتضى قرار جنائي و أن التصرفات التي تمت قبل 29/12/2004

صدور القرار بالتحجیر و صیرورته نهائیا تعتبر صحیحة و منتجة لآثارها و لا یمكن المطالبة ببطلانها أو إلغائها و 
لمتعاقدة ملتمسة رد الاستئناف و تأیید الحكم الابتدائي و تحمیل المستأنفتین ذلك حفاظا على المراكز القانونیة للأطراف ا

.الصائر

جاء فیها أن 11/07/2018بواسطة نائبه بجلسة *********و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف 
أي 25/11/2009ریخ ن تنعدم فیهما صفة الادعاء لكون المستأنفة الأولى لم تحصل على هذه الصفة إلا بتاتیالمستأنف

باعتبارها مقدمة على تها ن صلاحیلأبعد أن تمت جمیع التصرفات التي تطعن في صحتها بطریقة صحیحة وقانونیة و 
المحجور علیه تقتصر على القیام بالسهر على ممتلكات المحجور علیه وحده دون ممتلكات الأغیار كما أن تسییرها 

و ذلك من تاریخ صدور الحكم القاضي بتعیینها مقدمة إلى حین زوال سبب لهذه الممتلكات یظل محصورا في الزمان 
التحجیر وبالتالي لا یحق لها أن تبطل تصرفات قانونیة جرت استنادا إلى وكالة صحیحة و قبل أن یصبح السید منیر 

الاهلیة لكونها لم هي الأخرى عدیمة الصفة و *********المستانفة الثانیةأنو الرماش محجورا علیه بقوة القانون 
*********أو واقعي منذ أن تم تغییر شكلها و اسمها مضیفا ان العارض منح للسیدة حفیظة یعد لها وجود قانوني

وأنه ضمانا لأداء الدین اتفق مع اطراف *********قرضا من أجل شراء العقار المملوك لشركة *********
و ذلك وفق 10رجة الأولى على الرسم العقاري المحفظ المسمى سمیرة العقد في انشاء العقد على انشاء رهن من الد

القواعد المرعیة بهذا الخصوص و ذلك لفائدة البنك وأنه منح القرض بعد أن تبین من كون العقار السالف الذكر محفظ 
ة الانطلاق وان رسم الملكیة له صفة نهائیة و لا یقبل الطعن و هو یكشف نقط*********و مسجل في ملك شركة 

الوحیدة للحقوق العینیة و التكالیف العقاریة الكائنة على العقار وقت تحفیظه دون ما عداها من الحقوق الغیر المسجلة 
هي شركة تجاریة تم تأسیسها بتاریخ 10التي باعت العقار المسمى سمیرة *********موضحا ان شركة 

*********و ثریا *********لیلى و *********من قبل السیدات ارحیمو 26/10/2004
و هي المالك للعقار المذكور و أن السید منیر الرماش لا علاقة له بالشركة المذكورة وأن عقد البیع قد *********

و *********تم بعقد توثیقي رسمي بین أطرافه الثلاثة الطرف البائع مالكة العقار ممثلة بمسیرتها السیدة لیلة 
إضافة إلى العارض باعتباره مانح القرض و المستفید من *********أي المقترض السیدة حفیظة الطرف المشتري 

الرهن، وأن الرهن من الدرجة الأولى الذي یستفید منه العارض انعقد باتفاق كتابي و تم تقییده بالرسم العقاري السالف 
الرهن تصرفا سلیما لا تشوبه شائبة وأن الحقوق الذكر كما تنص على ذلك مدونة الحقوق العینیة وبالتالي یكون هذا 

212العینیة التي یتمتع بها العارض بصفتها دائنا مرتهنا تستمد قوتها من مدونة الحقوق العینیة التي حصرت المادة 
أسباب انقضاء الرهن وأنه في نازلة الحال لا توجد أیة حالة من الحالات المنصوص علیها حصرت في مدونة الحقوق 

ینیة وبالتالي لا مبرر للتشطیب على الرهن الذي یستفید منه العارض مؤكدا أن السید منیر الرماش أصبح محجورا الع
علیه بقوة القانون ابتداء من تاریخ صدور الحكم الجنائي القاضي بإدانته بالسجن النافذ لمدة عشرین سنة أي في 

قبل المدعیتین خاصة المتعلقة بتفویت حصص السید و الحال أن جمیع التصرفات المطعون فیها من29/12/2004
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منیر الرماش في شركة اندلسیة و تغییر اسمها كانت قبل هذا التاریخ أي في الوقت التي لا زالت فیه الوكالة صحیحة و 
ت منتجة لجمیع اثارها القانونیة و أن التعلیل الذي ذهبت إلیه محكمة الدرجة الأولى عن صواب و یستقیم و مقتضیا

ع .ل.القانون الجنائي بخصوص تاریخ نفاذ الحجر القانوني و احترم المقتضیات القانونیة المنظمة للوكالة الواردة في ق
و رتب على ذلك الاثار القانوني المناسب وأن القرار النهائي المتعلق بمتابعة السید منیر الرماش أمام محكم  العدل 

و 15828/2004أمام محكمة النقض في الملف عدد 28/12/2005یخ الخاصة من أجل جنایة الارتشاء صدر بتار 
بالاضافة إلى كون 618هو تاریخ لا زال فیه السید منیر رماش معتقلا احتیاطیا بمضمون الفقرة الثانیة من الفصل 

الذي یعود تاریخ قرار محكمة النقض في الملف المذكور هو تاریخ لاحق للقرار المعتمدة من قبل المحكمة التجاریة و
21/04/2004والذي یبتدئ منه تاریخ التحجیر وأن وجود السید منیر الرماش بتاریخ 29/12/2004تاریخ صدوره إلى 

في مركز قانوني كمعتقل احتیاطي یجعله غیر محجور علیه ذلك انه لم یستجمع بعد شروط التحجیر القانون المنصوص 
ج و الذي .من ق1تزام بمبدأ قرینة البراءة المنصوص علیه في المادة ج بسبب الال.من ق38و 37علیها في الفصلین 

لا یزول إلا بصدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به  مضیفا أن العارض حسن النیة وأنه یستفید من الحمایة 
حسن النیة حقه في الرهن  القانونیة التي خصه بها المشرع المغربي في مدونة الحقوق العینیة والتي تحفظ للدائن المرتهن

قرضا مضمونا برهن رسمي على العقار موضوع الدعوى الحالیة فإنه *********وأنه حینما منح السیدة حفیظة 
استند في قراره إلى مجموعة من الوثائق التي تثبت ملكیة العقار وبالتالي فإنه كان حسن النیة لذلك یبقى من غیر 

ن الذي یعد ضمانة أساسیة للقرض الذي منحه و أن هذا الحق الذي یستفید منه المقبول حرمانه من حقه في الره
من مدونة الحقوق العینیة التي تضمن للدائن المرتهن حسن النیة الاحتفاظ بحقه في 181العارض یجد أساسه في المادة 

أو معرض للإبطال وان الرهن حتى لو كان مانح الرهن لیس له على الملك إلا حق معلق على شرط أو قابل للفسخ 
المستأنفتین لا یمكنهما المطالبة بإبطال أو تغییر أو التشطیب على التقییدات الواردة على الرسم العقاري في مواجهة 

من مدونة الحقوق العینیة، وأنه في نازلة الحال فإن المستأنفتین إذا 2العارض حسن النیة إلا في حالات حصرتها المادة 
ة أن لهما الحق في العقار فإنهن لا یمكنهما مواجهة العارض بالتشطیب على الرهن الذي یستفید منه ما اعتبرت المحكم

لكونه حسن النیة و لكونهما لم تثبتا أنهما تضررتا بسبب التدلیس أو الزور أو استعمال الزور ملتمسا في الأخیر رد ما 
في الشق المتعلق بالحكم بانعدام صفة الاندلسیة في الدعوى جاء في المقال الاستئنافي و الحكم بتأیید الحكم المستأنف 

الحالیة مع تعدیله وذلك بإلغائه فیما قضى به بخصوص انعقاد صفة السیدة أمینة الرماش في إقامة الدعوى الحالیة وبعد 
و الحكم بتأیید التصدي الحكم من جدید بعدم قبول طلبه للانعدام صفتها و احتیاطیا رد ما جاء في المقال الاستئنافي

.الحكم  المستأنف فیما قضى به من رفض الطلب

جاء فیها 14/11/2018و بناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف المستأنفتین بواسطة نائبهما بجلسة 
تم تغییر اسمها بدون اذن مسیرها الحقیقي و بالتالي تبقى لها الصفة في رفع الدعوى الحالیة *********أن 

لاسترجاع اسمها و طلب ارجاع الحالة إلى ما كانت علیه وان السید منیر الرماش صدر في حقه قرار جنائي قضى 
قضى علیه من أجل جنایة الارتشاء بثلاثة 21/04/2004سنة و قرار عن محكمة العدل الخاصة بتاریخ 20علیه ب 

ضى برفض طلب النقض المقدم ضد القرار و ق28/12/2005سنوات حبسا كما صدر قرار عن محكمة النقض بتاریخ 
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ج منذ .من ق39و 38، 37، 36یكون معه السید منیر الرماش قد وقع تحت الحجر القانوني بصریح الفصول 
و هو قرار جنائي نهائي وان تاریخ الإدانة یسبق تاریخ تفویت 21/04/2004تاریخ صدور القرار المذكور أي یوم 

و باقي التصرفات وأن قرارات محكمة العدل لم تكن قابلة للاستئناف وان *********ي حصص السید منیر الرماش ف
.الشركة العامة ادعت أنها أجنبیة على النزاع والحال ان ما بني على باطل فهو باطل ملتمستان الحكم وفق كتاباتهما 

.   وأرفقتا المذكرة بنسخة من قرار محكمة العدل الخاصة 

.            وبناء على ملتمس النیابة العامة الرامي إلى إجراء بحث في النازلة 

جلسة والنطق بالقرار بفتقرر حجز القضیة للمداولة 30/01/2019جلسة أخیرا بوبناء على إدراج الملف 
6/2/2019.

محكمــة الاستئـناف
الحجر القانوني الذي أصاب أهلیة موضحا أن حیث یتمسك الطرف الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه

1556السید منیر الرماش تحقق بعد إدانته بعقوبة جنائیة صادرة عن محكمة العدل الخاصة في الملف الجنائي رقم 
.21/04/2004بتاریخ 

رهن من قانون المسطرة الجنائیة على أن المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة یبقى 532وحیث ینص الفصل 
الاعتقال إذا كان معتقلا احتیاطیا وذلك أثناء أجل الطعن بالنقض أو في حالة تقدیمه هذا الطعن كما ینص في فقرته 
الثالثة على ان اجل الطعن والطعن بالنقض یوقف تنفیذ العقوبة الجنائیة في جمیع الحالات الأخرى ما عدا اذا طبقت 

من ذات القانون أعلاه ینص على انه یعتبر معتقلا 618أن الفصل من لدن هیئة الحكم كما431و 392المادتان 
...احتیاطیا كل شخص تمت متابعته جنائیا ولم یصدر بحقه حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به 

وحیث تطبیقا للمقتضیات أعلاه فان الحجر القانوني وبدایة تنفیذه ضد السید منیر الرماش ینطلق من تاریخ 
في الملف عدد 28/12/2005بالإدانة وهو في نازلة الحال قرار محكمة النقض الصادر بتاریخ صدور قرار نهائي 

في الملف عدد 21/4/2004الذي قضى برفض طلب الطعن بالنقض ضد الحكم الصادر بتاریخ 15828/2004
نونیة المبرمة قبل هذا وذلك لكون السید منیر الرماش كان مجرد معتقل احتیاطي وبالتالي فان كل التصرفات القا1556

من قانون الالتزامات 929التاریخ من طرف الوكیل تعتبر تصرفات قانونیة صحیحة ولا تنطبق علیها مقتضیات الفصل 
.والعقود التي تنص أن الوكالة تعتبر ملغاة في حالة الحجر 

إبرامها الى حین صدور قرار وحیث انه وعلاوة على ذلك فان الملف لیس به ما یفید إبطال أو إلغاء الوكالة بعد
محكمة النقض أعلاه وهو ما یجعل كل التصرفات المبرمة من طرف الوكیل نافذة وصحیحة في مواجهة الموكل فیما له 

.وعلیه كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه 



2694/8228/2018: ملف رقم 

11/11

.و حیث یتعین تبعا لذلك  رد الاستئناف لعدم استناده  الى ما یبرره و تأیید الحكم المستأنف 

.و حیث أن خاسر الدعوى  یتحمل صائرها 

لهــذه الأسبـــاب
.و حضوریاا علنیاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبولب:في الشكــل

.الصائرالمستأنفالطرف وتحمیلالمستأنفحكمالتأییدب: رـفي الجوه

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطةالمستشار المقرر                     كاتبةالرئیس



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019فبرایر 19بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر رئیسة

مستشارا 
مستشارا 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.****************السید :بین 
عنوانه شارع 

.نائبه الأستاذ جوهاري الرداد المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهةمستأنفا بوصفه

.****************:وبین 
عنوانه 

.نائبه الأستاذ مصطفى اشكوري المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

684: رقمقرار
2019/02/19: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الطرفینتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.12/02/2019لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المداولة طبقا للقانونوبعد 

:في الشكـــل
بواسطة نائبه الأستاذ جوهاري الرداد بمقال مؤدى عنه ****************حیث تقدم السید 

15/10/2018الصادر بتاریخ 9080یستأنف بمقتضاه الحكم عدد 28/12/2018الرسم القضائي بتاریخ 
القاضي في منطوقه في المقال 3211/8204/2018عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الملف رقم 

الأصلي 
لفائدة المدعي مبلغ ****************الموضوع بأداء المدعى علیه وفي في الشكل بقبوله 

درهم 106.080,00
.الأدنى وتحمیله الصائر وبرفض باقي الطلباتد مع تحدید مدة الإكراه البدني في حقه في الح

.الصائرفي المقال المضاد بعدم قبوله مع تحمیل رافعه 
الصادر في إطار 813تحت عدد 28/05/2018كما یستأنف الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 

.بإجراء خبرة حسابیةوالقاضيأعلاهلیه إالملف المشار 
المرفق حسب الثابت من غلاف التبلیغ12/12/2018وحیث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاریخ 

ه التصریح بقبول داخل الأجل القانوني، مما یتعین معأي، 28/12/2018، وتقدم باستئنافه بتاریخ بالمقال
.الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء

:في الموضوع 
تقدم المدعي 26/03/2018ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاریخ حیث یستفاد من وثائق الملف 

بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى اشكوري بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي ****************السید 
أنه یملك مع المدعى علیه مناصفة المحل التجاري الكائن إلى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرض فیه 

أن و .شارع مقداد الحریزي البیضاء والمعد لضبط العجلات وتغییر السیارات والتشحیم158الرقم 188بالزنقة 
وهو التاریخ الذي نشأت فیه مجموعة 20/07/2007من الطرفین منذ إنشائه وإلى حدود یستغلالمحل كان 

ن المحكمة التجاریة بالبیضاء سبق أن أو .إلى ترك المحل للمدعى علیهبهمن النزاعات بین الطرفین أدت 
كما هو واضح من 31/12/2013إلى 30/09/2011بنصیبه من الأرباح عن المدة من للعارضقضت 

ن هذا الحكم قد أصبح نهائیا بعد صدور أو 1429/6/2012الصادر في الملف عدد خلال الحكم الابتدائي 
وأن المدعي ومنذ 3003/8228/2014في الملف عدد 02/10/2014بتاریخ 4525القرار الاستئنافي عدد 
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محمد التوكاني في تقریره المنجز في وأن الخبیر لم یتوصل بنصیبه من أرباح المحل21/12/2013تاریخ 
ل التجاري في مبلغ المدلى بنسخة منه قد حدد الدخل الصافي الشهري للمح14029/6/2012الملف عدد 
إلى 31/12/2013اح من من حقه المطالبة بنصیبه من الأربالعارضوأن درهم6.500,00

درهم كتعویض مسبق مع الأمر بإجراء 3.000,00مدعي بمبلغ لفائدة الالحكم ، لذلك یلتمس 30/03/2018
من الأرباح الصافیة لمدخول المحل التجاري المشترك مع المدعى علیه عن المدة هخبرة حسابیة لتحدید نصیب

وأرفق المقال .مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى والصائر30/03/2018إلى 31/12/2013من 
.برة ونسخة من حكم ابتدائينسخة من قرار ونسخة من تقریر خب

أن المحل موضوع الدعوى أصبح لا یدر أي جاء فیها ه بمذكرة نائببواسطة المدعى علیهوأجاب 
ه للغیر والاستفادة من ءإلى إغلاقه عدة مرات بعد أن عرض على المدعي كرابالعارضمما دفع،دخل

وقد سبق أن عرض علیه كذلك تسلیمه المحل واستغلاله هو لنفس المدة التي استغلها المدعى ،واجبات الكراء
.علیه أي القیام بالتناوب في الاستغلال بین الشریكین

ملتمسا الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة یعین لها خبیر محلف تكون مهمته إجراء محاولة صلح بین 
المحل بالتناوب أو موافقتهما على كراء المحل للغیر والاستفادة من الطرفین تمكن كل طرف من استغلال 

واجبات الكراء وفي حالة فشل محاولة الصلح تحدید ما إذا كان للمحل مدخول صافي خلال المدة المطلوبة 
.بالمقال

حكما تمهیدیا قضى 28/05/2018وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین، أصدرت المحكمة بتاریخ 
.خبرة حسابیةبإجراء 

بمذكرة یلتمس فیها بواسطة نائبه التصریح المدعي أدلى ضبط الإیداع الخبیر لتقریره بكتابة وبعد 
درهم كنصیب في 106.080,00مبلغ لفائدتهبالمصادقة على تقریر الخبرة والحكم على المدعى علیه بأدائه

.ئرفي المقال مع الإكراه البدني والصاالمحددة الأرباح عن المدة
مع مقال مضاد جاء فیها أن الخبیر اعتمد فیما استنتجه على تحدید جزافي وأدلى المدعى علیه بمذكرة 

.دفوعاته السابقةوأكد ،أن المحل لا یدر أي دخلعلما 
باستغلال المحل موضوع الدعوى بین الطرفین بالتناوب القول التمسومن حیث المقال المضاد

2023إلى متم مارس 2019من استغلاله ابتداء من فاتح ینایر ****************وتمكین المدعي 
بعدما یتسلم المدعى علیه المحل لاستغلاله نفس الفترة الزمنیة واحتیاطیا في الموضوع الحكم تمهیدیا بإجراء 

رف مدة خبرة ثانیة یعین لها خبیر تكون مهمته إجراء صلح بین الطرفین وتحدید الفترة الزمنیة لاستغلال كل ط
.للمحل المشترك

لیه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه إوبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار 
.المدعى علیه

أسباب الاستئناف
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أصبحدفع بكون المحل حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن العارض
ف یوأن دخله المادي ضع،الحرفةتزاول نفس وسط محلاتیتواجد أن المحلالخبیر بلا یدر أي دخل، وصرح

الخبیر حدد أنكما . بسبب المنافسة، ولقلة الید العاملة، مما دفع العارض إلى إغلاقه خلال فترات متقطعة
درهم یومیا لینتهي إلى دخل شهري قدره 160درهم أي بمعدل 200و120نسبة الدخل الیومي للمحل ما بین 

إذ لو كان كذلك لما عرض العارض على المستأنف ،درهم لكن هذا الاستنتاج بعید عن الواقع4160,00
علیه أخذ المحل لاستغلاله نفس الفترة الزمنیة المساویة للفترة المطلوب عنها الاستغلال، والخبیر لم یعتمد في 

المستأنف أنكما . الحرفةالمحلات المستغلة في نفس أصحابریحات الجیران، أو تصریحات صتحدیده على ت
السابقة، وأن علیه لم یجب على عرض العارض الرامي إلى استغلال المحل مدة من الزمن مساویة للمدة 

ضرار بالعارض وإغراقه بالدیون التي هو عاجز عن دفع أي مبلغ منها من جهة، ومن سكوته یبین نیته في الإ
وان الحكم . یف الدخل، أو متوقف عن الحركة التجاریةجهة ثانیة یفسر سكوته على أنه یعلم أن المحل ضع

المستأنف جاء به أن دفوع العارض غیر جدیرة بالاعتبار وأن الخبیر اطلع على كافة الوثائق، والحال أن 
إلیها الخبیر هي صورة من شهادة الملكیة، صورة من عقد، ونسخ تقاریر خبرة ونسخ أشارالوثائق التي 

فترة المطلوبة بالمقال، وبمعنى القة لها بتحدید قیمة الاستغلال عن لاذه الوثائق لا عتواصیل جبائیة، وأن ه
صح أن هذه الوثائق لا تثبت أن المحل له دخل مهم أو أن المحل یعاني من حالة الكساد، مما یجعل التعلیل أ

مضاد الاعتبر أن الطلب المستأنفكما أن الحكم . تعلیلا فاسدا ویتعین ردهالذي اعتمده الحكم المستأنف 
لى تحدید أرباح المدعى علیه إصلي الذي یهدف رامي الى استغلال المحل بالتناوب لا علاقة له بالمقال الأال

قدم بطلب مضاد حول تحویل هذا فرعیا، في حین أن موضوع الدعوى هو استغلال محل تجاري، والعارض ت
تسجل نیة المدعى علیه فرعیا حول طلب العارض غلال من طرف إلى طرف، وكان على المحكمة أنتسالا

تغلال بالتناوب، أو تستجیب لطلب خبرة ثانیة لتحدید وجهة نظر الطرفین حول الاستغلال سبالاالمتعلق
.بالتناوب، لكن عدم استجابتها لطلب العارض یجعل الحكم الصادر ناقص التعلیل مما یتعین إلغاءه

خیر التصریح بقبول الاستئناف لنظامیته وموضوعا بإلغاء الحكم والتمس دفاع المستأنف في الأ
والحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة یعین لها خبیر تكون مهمته استدعاء الأطراف ونوابهم وإجراء المستأنف

بعرض المحل على المستأنف علیه لاستغلاله مدة من الزمن توازي المدة السابقة التي استغل أولامحاولة صلح 
فیها المستأنف، وفي حالة حصول الاتفاق تحریر تقریر خبرة بذلك، وفي حالة عدم حصول الاتفاق أو تعذر 

عن المدة المحددة مع أخذ بعین الاعتبار المستأنفصلح بین الطرفین تحدید قیمة الاستغلال ونصیب إقامة
به محلات منافسة في نفس الحرفة الأیام التي ظل فیها المحل مغلقا واعتبار تواجد المحل في موقع تتواجد

.وحفظ حقه في التعقیب على الخبرة
.وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه وغلاف التبلیغ

تخلف خلالها نائب المستأنف رغم 12/02/2019وحیث أدرجت القضیة بعدة جلسات آخرها جلسة 
علیه جاء فیها أن المستأنف یحاول مستأنفللسبق توصله بمحل المخابرة معه، وألفي بالملف مذكرة جوابیة 
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نصیب العارض في استغلال المحل التجاري موضوع النزاع والذي ینفرد به منذ بدایة النزاع أداءالتملص من 
قد صادف الصواب فیما قضى به بالاعتماد على الخبرة ، وأن الحكم المستأنف 2007بین الطرفین بتاریخ 

یر المنتدب الذي حدد دخل المحل المتنازع فیه، وأن العارض غیر ملزم بقبول الحسابیة المنجزة من طرف الخب
یبقى المستأنفوأن الحكم ه لنفس المدة،حول مسألة التناوب في تسییر المحل واستغلالالمستأنفمقترح 

ي الحكم المستأنف والبت فبتأییدوالتصریح الاستئنافمصادفا للصواب فیما قضى به، مما یتعین معه رد 
.الصائر وفق القانون

وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/02/2019جاهزة للبت بجلسة القضیةوبناء على اعتبار 
19/02/2019.

التـــــعــــــلــــیـــل
حیث خلافا لما نعاه الطاعن على الخبرة المأمور بها ابتدائیا، فإن الخبیر السید لحسن الرامي الذي 

لیه والمتمثلة في إجراء محاسبة بین طرفي النزاع وتحدید إانتدبته محكمة أول درجة للقیام بالمهمة المسندة 
قد انتقل إلى المحل 30/03/2018إلى 01/01/2014رباح عن المدة من نصیب المستأنف علیه في الأ

التجاري موضوع الدعوى ولاحظ أنه شبه مهجور ولا توجد به لا ید عاملة ولا زبائن، غیر أنه مفتوح وتوجد 
وثائق محاسبیة أو تجاریة أو ضریبیة أیةبعض التجهیزات وكمیة من الإطارات المستعملة، وأنه في غیاب 

علیه في المستأنففإن الخبیر قد اعتمد في تحدید نصیب تتعلق باستغلال المحل التجاري موضوع النزاع،
المیداني الذي قام به البحثرباح التي یحققها المحل مع الأخذ بعین الاعتبار المعطیات السالفة الذكر على الأ

التي تمارس نفس النشاط التجاري، التجاریةبنفس المنطقة للتعرف على المداخیل التي تحققها المحلات 
حكمة لما اعتمدت تلك الخبرة وقضت وفق ما جاء فیها تكون قد صادفت الصواب ولم تكن في حاجة وأن الم

على وثائق محاسبیة للمحل موضوع عقد الشراكة إلى إجراء خبرة مضادة لعدم توفر المستأنف بصفته مسیرا 
.علیهالطاعن بهذا الخصوص في غیر محله ومردودا أثارهیبقى معه ما وتصاریح ضریبیة، مما

وحیث إنه فیما یخص ما قضت به المحكمة في الطلب المضاد، فإنها كانت على صواب فیما قضت
لإلزام عقد یلزم المستأنف علیه بالتناوب في تسییر المحل، بأيعدم إدلاء المستأنف لبهذا الخصوص وذلك به

.بإعمال مقتضیاته العقدیة وتنفیذ التزامههذا الأخیر 
المستأنفیكون الحكم وبالتاليأساسوحیث إنه بالاستناد إلى ما ذكر یكون مستند الطعن على غیر 

.مع تحمیل الطاعن الصائرتأییدهصائبا فیما قضى به ویتعین 

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئناف: في الشـــكل 
.یید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائرأبرده وت: الموضوعفي 
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.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ا/ز

بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

.05/03/2019بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة
مستشارا ومقررا

مستشارا 
كاتبة الضبطالسیدةبمساعدة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 
*********حسن السید بین 

: عنوانه
المحامي بهیئة الرباطنائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنف من جهة
ش م م   *********بصفته مسیر وشریك في شركة *********السید -1: وبین 

: عنوانه
ش م م *********شركة - 2

سلا2500كلم بطریق  القنیطرة : الكائن مقرها  الإجتماعي
*********سارة خلیل بصفتها شریكة في شركة - 3

: عنوانها
*********بصفتها شریكة في شركة *********- 4

: عنوانها
الرباطالمحامي بهیئة لحبیب المالكي الأستاذمینوب عنه

.من جهة أخرىمبوصفه مستأنفا علیه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

886: رقمقرار
2019/03/05: بتاریخ
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.الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.19/2/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 
المسطرة من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بتاریخ مقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي ببواسطة دفاعه *********حسن السیدتقدم حیث 
تحت عدد 01/02/2018بتاریخ بالرباطیستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 09/03/2019

بقبول الطلب عدا الشق المتعلق بشركة خلیل و القاضي في الشكل  3905/8232/2017ملف عدد 490
بصفته مسیر  وشریك  في شركة لوكس *********وابناؤه، وفي الموضوع  باداء المدعى علیهم السادة 

درهم والذي 143620.40بصفتهما شریكتین في شركة لوكس سطون مبلغ *********سطون وسارة خلیل و
سطون في حدود حصصهم في الشركة  لفائدة  *********مجموع  المبلغ المحكوم  به في مواجهة شركة 

. مع الفوائد القانونیة  وتحمیل المدعى علیهم الصائر وبرفض الباقي*********المدعي السید حسن 

ھاستئنافال بالملف على تبلیغ الامر المستانف الى الطاعنة مما یتعین التصریح بقبول حیث انھ لا دلی

.صفة و أجل واداءمن لاستیفائھ كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا 

:و في الموضـوع

بمقال أمام المحكمة الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعهمن محتوىیستفاد من وثائق الملف و 
ش م م بمبلغ اصلي یرتفع  الى *********من خلاله انه دائن لشركة یعرض بالرباطالتجاریة 

3259/8/2014درهم ناتج  عن الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط  في الملف عدد 143620.40
الصادر عن محكمة الإستئناف 6610عدد والذي تم تاییده استئنافیا  بمقتضى القرار 10/03/2015بتاریخ 

، وانه تعذر علیه تنفیذ 4006/8202/2015في الملف عدد 17/12/2017التجاریة بالدار  البیضاء بتاریخ 
درهم وعدم حضور المتزایدین یوم البیع 16800الحكم اعلاه بسبب هزالة المنقولات المحجوزة التي لم تتجاوز 

ا انجز المفوض القضائي محضر امتناع وعدم كفایة المحجوز وانه بذلك فالشركة بالمزاد العلني والتي على اثره
اصبحت عاجزة عن الوفاء ومادام انها شركة ذات مسؤولیة محدودة أي ان لها طابع مختلط فهي شركة  اموال 
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ة  ومادام انها شركة ذات مسؤولیة محدودة أي ان لها طابع مختلط فهي شركة  اموال وشركوشركة  اشخاص 
وبالتالي لم یبقى له  سوى مباشرة  هذه الدعوى  في مواجهة  المسیر  والشركاء  وان المسیر  وابناؤه لهم اشخاص 

شركة  اخرى وقاموا بتهریب  نشاطهم  بالكامل ولها نفس عنوان  الشركة  المحكوم علیها وهي شركة 
ها شهادة التوطین وهو ما یوضح المحكوم علی*********التي سبق لها  وان سلمت  لشركة  *********

من 1048ان المسیر والشركاء قاموا بتلاعبات  من اجل التهرب من اداء  ما بذمتهم لفائدته  وانه طبقا للفصل 
ع فان دائني الشركة ذلت المسؤولیة المحدودة مباشرة دعواهم ضد الممثل القانوني  في شخص متصرفیها .ل.ق

البدء بتنفیذ  الأحكام على اموال الشركة  وهو الأمر الذي اكدته محكمة او ضد جمیع الشركاء شخصیا  بعد 
یكون  المشارك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ملزما بالأداء في حدود حصته " النقض في قرار بها جاء في 

ولیة  لأن طبیعة  هذه الشركة هي في نفس الوقت شركة اشخاص وشركة اموال والشریك في الشركة ذات المسؤ 
م الذي یجوز  ادعاء ملكیة المنقولات  المحجوزة لأنه .م.من ق486المحدودة  لا یعتبر غیرا بمفهوم الفصل 

الغرفة المدنیة القسم السادس 2012-28/02المؤرخ في 1003قرار ( ملتزم  بدیون  الشركة تجاه الدائنین
حیث یستفاد من مقتضیات  الفقرة " ان وفي قرار  اخر لمحكمة النقض اعتبر) 950/1/6/2011ملف عدد 

المتعلق  بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة ان الشریك في الشركة ذات المسؤولیة 5-96الأولى من قانون  رقم 
المحدودة ملزما باداء دیون  الشركة اتجاه  الدائنین  في حدود حصته، لأن طبیعة هذه الشركة  هي نفس الوقت 

وال، غیر ان الأداء لا یمكن مباشرته ضد الشركاء شخصیا الا بعد البدء بالتنفیذ على شركة اشخاص وشركة ام
اموال الشركة وعجزها عن الوفاء ویستفاد كذلك  من صورة محضر  عدم كفایة  محجوز  المؤرخ  في 

علیها المدلى به من طرف المفوض القضائي  خالد سماع انه انتقل الى عنوان  الشركة المحكوم 08/08/2012
بالأداء وهو  نفس عنوانها  المقید بسجلها  التجاري رقم وعاین بان  المحل فارغ  من أي منقولات قابلة للحجز ثم 
انتقل  الى الطابق السفلي وحجز بعض المنقولات  وتبین انها غیر كافیة  لتسدید المبالغ المحكوم بها  وان 

ان الذمة  المالیة للشریك مستقلة  عن الذمة المالیة للشركة المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه  التي اعتبرت 
وان محضر الحجز المدلى به غیر كاف لإثبات  عجز  الشركة عن الوفاء في غیاب  اثبات الشركة  كون 

اعلاه  وقلبت  عبء  44الشركة  تتوفر  على اموال وعقارات قابلة للحجز، تكون خرقت  مضمون  المادة 
ان المطلوب  الشریك في الشركة  هو الملزم  باثبات قدرة شركته  عن الوفاء  تفادیا للحجز  الإثبات  باعتبار

606/2قرار عدد ( على عقاره فتكون بذلك بنت  قرارها على اساس قانوني  غیر سلیم مما یعرضه للنقض 
مسیر  هو *********وبما ان السید ) 510/3/2/2013ملف تجاري عدد 19/11/2015المؤرخ  في 

من 1048الشركة وشریك بها فانه یجوز تقدیم  الدعوى الحالیة في مواجهة المسیر والشركاء طبقا للفصل 
لمطالبتهم  باداء ما في  ذمة الشركة  من دیون ، وان المسیر 5- 99من قانون 67و 44ع والمادتین .ل.ق
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یوجد  ما یمنع من الجمع بین الفوائد القانونیة استعمل  كل اسالیب المماطلة  والتسویف لأداء ما بذمتها  وانه لا
ملف عدد 4286والتعویض كما جاء في قرار لمحكمة الإستئناف التجاریة  بالدار البیضاء  عدد 

ملتمسا الحكم على المسیر والشركاء  وشركة خلیل وابناؤه 62016-29الصادر بتاریخ 2514/8202/2016
درهم وهو مجموع  المبلغ المحكوم 143620.40یما بینهم  باداء مبلغ في شخص ممثلها القانوني متضامنین  ف

درهم كتعویض عن الضرر في التاخیر والكل مع الفوائد 30000ومبلغ *********به في مواجهة  شركة 
القانونیة  وكافة ما یترتب  عن ذلك قانونا مع تحمیل المدعى علیهم الصائر وادلى بصورة شمسیة من حكم تجاري  

من قرار  استئنافي وصورة شمسیة  من الخبرة المنجزة  على المنقولات ومن محضر  عدم كفایة  المحجوز  ومن و 
.ج  للشركتین" ولشركة خلیل وابناؤه ونموذج  *********النظام  الأساس لشركة  

والتي 28/12/2017بجلسة *********وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها  من طرف دفاع شركة  
اوضحت  من خلالها ان الدعوى معیبة شكلا لتوجیهها ضد اشخاص هم احمد  خلیل وامیمة  وسارة خلیل وان 

هو ادخال من اجل الإثراء  على حساب الغیر لإستقلال ذممها  وان المشرع  في الفصل *********شركة 
طرة التنفیذ  على اموال الشركة ق ل  ع اكد على توجیه الدعوى في مواجهة  الشركاء بعد استنفاذ مس1048

وعند عدم وجود امتیاز لدین سابق  وذلك في حدود نصیب الشركاء  من الأرباح  ولیس على حصص  الشركاء 
.    في رأسمالها  ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب

و جاء في أسباب المدعيالسید جزئیاصدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفهمناقشة القضیةو بعد 
:استئنافه

:حول ضرورة الحكم بالتعویض- 1
ان الإستجابة  لطلب الفائدة  القانونیة لا و ان الحكم المستأنف رفض ان یقضي بالتعویض عن الضرر،  

یمنع المحكمة من الحكم بالتعویض عن الضرر طالما ان لكل طلب اساسه القانوني المستقل والمتمیز عن 
الأخر، فالفائدة القانونیة لیست تعویضا عن الضرر بل هي تستحق بمجرد تاخر المدین عن اداء مبلغ مالي 

ن هناك ضرر كما لا یوقف  استحقاقها ضرورة توجیه انذار للمدین قصد تنفیذ معلوم المقدار، حتى ولو لم یك
ق ل ع، 264و 263و 255التزامه بخلاف التعویض عن الضرر الذي یخضع لأحكام وشروط الفصول 

وبذلك  یكون الحكم الذي قضى برفض طلب التعویض بعلة انه استجاب لطلب الفائدة ولا یمكن الجمع بین 
تعویض یكون قد اساء تطبیق القانون ومجانبا للصواب، خاصة وان المستأنف علیهم تماطلوا كثیرا عن الفائدة وال

سنوات یدل على حق  العارض بالتعویض، مما یتعین معه 5ایصال الحق لصاحبه، اذ ان تقاضیه لأكثر من 
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التنفیذ دون جدوى، وذلك تحدید التعویض عن الضرر للتماطل الثابت من خلال ما  تم بیانه من مباشرة مساطر
وفق المبلغ المطالب به امام محكمة الدرجة الأولى، ملتمسا الغاء  الحكم فیما قضى به من رفض طلب التعویض 

وتأییده في الباقي مع تحمیل المستأنف علیهم 30.000والحكم من جدید على المستأنف علیه بادائهم مبلغ 
.الصائر

.الحكم المستأنف  وصورة من قرار  على سبیل  الإستئناسوارفق المقال بنسخة عادیة من 
جاء 12/02/2019بناء على مذكرة جوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیهم بواسطة نائبهم بجلسة 

فیها ان المستأنف ركز في استئنافه  على نقطة واحدة وهي ان المحكمة المصدرة للحكم  المطعون فیه  لم تمكنه  
ن الضرر،  وان المحكمة المصدرة قد اجابت على هذا الملتمس بكون المستأنف لا یمكن له  ان من التعویض ع

یستفید من الضرر مرتین، لكون المحكمة  تعلم ان الفوائد القانونیة  لها نفس الجبر كالتعویض وربما اكثر، 
.   ملتمسین الحكم برفض طلب  المدعي وتحمیل  المدعي الصائر

حضر نائب المستانف وأسند 19/02/2019الملف بعدة جلسات  كان اخرها  جلسة وبناء على ادراج 
.5/3/2019النظر فتقرر  حجز الملف للمداولة لجلسة 

التعلیل

من ق ل ع 263حیث لئن كانت الفوائد القانونیة تقوم مقام التعویض عن التماطل الذي یجد سنده في المادة 
لانها تستحق بمجرد تاخر المدین عن اداء مبلغ مالي معلوم المقدار وان الضرر مفترض ویعفي الدائن من اثباته، 

من ق ل 264لضرر الذي یجد سنده في المادة فان اساسها القانوني یختلف عن الاساس القانوني للتعویض عن ا
ع ویقاس على خلاف التعویض عن التماطل بمقدار ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب  فالامر یتعلق 

سبب خطأ مستقل عن تاخیر المدین في اداء ماهو مستحق علیه ویتجلى مصدره في ببتعویض عن ضرر مستقل 
بقى محقا فیه شریطة تحدید ماهیة الضرر ونوعه وحجمه حتى تستطیع المحكمة هذا الاخیر، والدائن یسوء نیة 

ثبت الضرر اللاحق بها فعلیا والخطأ المرتكب من طرف المستأنف یتقدیره وانه لما كان الثابت ان الطاعن لم 
معه تایید بقى طعنه غیر ذي اساس مما یتعین یعلیها والمستقل عن مجرد التاخیر في اداء المبلغ المحكوم به 

. الحكم المستأنف وان بعلة اخرى وتحمیل الطاعن الصائر
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافبقبول:في الشكــل

.الصائرالطاعنتحمیلوالمستانفالحكمتأییدوبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر   المستشارالرئیس   



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2019/03/19بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة
مستشارا  ومقررا

مستشارا
الضبطةبمساعدة كاتب

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار
بن الطیبي بن حمو*********السادة ورثة : بین  

: عنوانهم 
.الدار البیضاءبـهیئةةمحامیالصراض خدیجةةالأستاذنائبتهم

من جهةینمستأنفموصفهب
فاطمة و ابنائه *********وهم زوجته السیدة *********السادة  ورثة :وبین

*********ربیعة ، أسیة ، سلیم لقبهم جمیعا 
: عنوانهم
.لمحامي بـهیئة الدار البیضاءاعبد الجلیل الجرجافالأستاذنائبهم

.من جهة أخرىممستأنفا علیهمهوصفب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1186: رقمقرار
2019/03/19: بتاریخ

2019/8228/57: ملف رقم
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

05/03/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 
12/12/2018مؤدى عنه بتاریخ مبمقال بواسطة دفاعهبن الطیبي بن حمو*********السادة ورثة حیث تقدم 

في الملف 11/10/2018بتاریخ 8995بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم ونستأنفی
: في منطوقهو القاضي 9101/8204/2017عدد 

قبول الطلب:في الشكــــل

الدكان استغلال الذي یمثل  نصیبهم من درهم 162.086,45المدعین مبلغ لفائدة  م اداء المدعى علیه: في الموضوع
درب السلطان الفداء الدار البیضاء  والحكم بفسخ عقد الشراكة 02رقم 46الكائن بدرب الاصبان حي العیون حالیا زنقة 

وتبعا بافراغ المدعى علیهم هم ومن یقوم مقامهم من الدكان الكائن بدرب الاصبان حي العیون 25/12/1969المؤرخ في 
لفداء الدار البیضاء مع الاكراه البدني في الأدنى في الشق المتعلق بالأداء  درب السلطان ا02رقم 46حالیا زنقة 

.والصائر ورفض باقي الطلبات
.وحیث قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا وأداء فهو مقبول شكلا 

:في الموضوع 
مبمقال  بواسطة دفاعهواتقدم*********ورثة حیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه أن 

والذي یعرضون فیه ان مورثهم  قد ابرم قید 12/10/2017أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء و المؤدى عنه بتاریخ 
حسب عقد الشراكة .25/12/1969حیاته عقد شراكة تجاریة في بیع الملابس مصادق على امضاءه بین الطرفین بتاریخ 

الدار البیضاء وان بنود العقد تنص على ان 2رقم 46الدكان الكائن بدرب الاصبان زنقة المرفق وان مورثهم وضع 
مورث المدعى علیهم هو المسؤول على البیع والشراء وراس المال وكذا على المتجر موضوع عقد الشراكة مع اقتسام 

مورث العارضین الحق بالمطالبة وان البند الاخیر من عقد الشراكة یخول ل.الربح مناصفة بعد اداء جمیع الصوائر
.باسترجاع المحل وفسخ عقد الشراكة بعد اشعار الطرف الاخر بذلك ومنحهم مهلة ثلاثة اشهر للقیام بذلك
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وانه ومنذ وفاة مورث المدعى علیهم استاثر هؤلاء بالمحل دون تمكین العارضین من نصیبهم في الارباح 
وانهم اخلوا باهم التزامهم في العقد وهو .الضرائب والصوائر مما جعلها بذمتهموانهم امتنعوا كذلك عن اداء .والاستغلال 

وان مورث .الاستغلال الشخصي للمحل بان قاموا بكرائه للغیر دون اذن العارضین  حسب المبین بمحضر المعاینة المرفق
تساوي مناصفة بینهما  بعد اداء المدعى علیهم التزم بموجب عقد الاستغلال بتقاسم الارباح مع مورث العارضین على ال

وانه وبعد وفاة مورث المدعى علیهم امتنعوا من تمكین المدعین من نصیبهم في الارباح منذ فاتح غشت .جمیع الصوائر
دجنبر 24والتمسوا الحكم بفسخ عقد الشراكة المبرم بین مورثهم ومورث المدعى علیهم المؤرخ في .الى غایة یومه2013
2رقم 46درب الاصبان حي العیون حالیا زنقة :المدعى علیهم ومن یقوم مقامهم من المحل الكائن بوبافراغ . 1969

درهم والنفاذ المعجل 1000مكرر عمالة درب السلطان الفداء الدار البیضاء تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 02و
باح عن استغلال المحل عن المدة من فاتح غشت والصائر  والحكم تمهیدیا باجراء خبرة لتحدید نصیب المدعین من الار 

.الى غایة انجاز الخبرة مع حفظ العارضین في التعقیب 2013

شهادة التسجیل بالسجل - محضر معاینة واستجواب-رسالة الاشعار بفسخ العقد- عقد الشراكة:وارفقوا مقالهم ب
.ي اراثةرسم–قائمة بوضعیة الضرائب - شهادة التسجیل بالسجل الضریبي- التجاري

ادلى نائب المدعى علیهم  بمذكرة جوابیة جاء فیها ان رسم الاراثة المدلى به یتضمن 16/11/2017وبجلسة 
ذلك ان ورثهم .من فیهم زوجته المیلودیة بنت عبد السلام*********الورثة المذكورین بالمقال دون باقي ورثة الهالك 

ن تقدموا امام رئیس المحكمة الابتدائیة المدنیة بنفس الطلب  فتح له خلف مجموعة من الابناء بدلیل ان الورثة سبق وا
حسب ما یستفاذ من شهادة . لیتنازلوا عنه وقد تضمن مقالهم اسماء كل ورثة الهالك4196/1201/20916الملف عدد 

رت بخصوص سنة  وان الاسعار تغی48موضحین في الموضوع ان العقد ابرم لمدة تزید عن . الملكیة المدلى بها 
300000درهم التي وصلت في الوقت الراهن لمبلغ 3000المحلات والاصول التجارة وان مورثهم كان قد ساهم بمبلغ 

وانه كان مكتري .وا مورثهم هو من اسس الاصل التجاري وطور النشاط المزاول به وهو المسؤول عن المتجر.درهم 
. وان طلب فسخ  عقد الكراء دون سند قانوني فیه ضرر للمدعى علیهم. للمحل وتسلمه فارغا  وجهزه وانه ولم یكن شریكا 

وان طلب اجراء خبرة  كطلب اساسي هو طلب غیر مقبول والتمسوا التصریح بعدم قبول الطلب وبرفض طلب الفسخ 
- نسخة من شهادة الملكیة-نسخة من المقال الافتتاحي:وارفقوا مذكرتهم  ب.

تخلف الجمیع والفي بالملف بمذكرة تعقیب  لنائب المدعین جاء 23/11/2017وبناء على ادراج الملف بجلسة 
فیها ان شهادة الملكیة وان كانت تضمن اسماء اخرین فان ذلك یتعلق بملكیة العقار ولا علاقة لهم بعقد الشراكة وان 

م انفردوا باستغلال المحل دون وانهم اثبتوا وجود عقد الشراكة مع مورث المدعى علیهم  وانه. صفتهم ثابتة في الدعوى 
تمكینهم من نصیبهم  وان ما اقدموا علیه یشكل اخلالا ببنود العقد والتمسوا رد جمیع مزاعم المدعى علیهم والحكم وفق 

.مقالهم 

والقاضي باجراء 1516تحت عدد 30/11/2017وبناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
.ید نصیب المدعین من استغلال المحل موضوع الدعوى عهد بها للخبیر عبد الرحمان الامالي خبرة حسابیة لتحد
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خلص فیه الى ان المدعین والمدعى علیهم لم یدلیا له 2018مارس 02وبناء على تقریر الخبیر اعلاه المؤرخ في 
وان .حاسبة ممسوكة بانتظام باي تصریح ضرائبي للسنوات الاربع الاخیرة حول نشاط المحل موضوع الخبرة او م

المستخرج الضرائبي المدلى به لا یتضمن اي ضریبة على الدخل خلال السنوات المطالب بها  وانه لا یمكن تحدید الربح 
.الضائع الذي نتج عنه الاستغلال خلال هذه المدة

رة جاء فیها ان الخبیر حضر نائب المدعین وادلى بمذكرة بعد الخب19/04/2017وبناء على ادراج الملف بجلسة 
.لم یقم بزیارة المحل ولا معاینته ولا الاستفسار حول اذا ما كان یمارس به اي نشاط ام لا

وانه كان على الخبیر الاعتماد على التصریحات الضریبیة للمحلات المجاورة وحجم الشاط الرائج بالمنطقة لتحدید 
.محلهم التجاريالواجب العائد للعارضین جراء حرمانهم من استغلال

وان العارضین سبق لهم وان ادلو بمحضر معاینة یثبت من خلاله المفوض القضائي ان المدعى علیهم یقومون 
.بكراء المحل للغیر ویقبضون واجبات الكراء

غایة یومه یتحوزون بالمحل وینتفعون بریعه  وان كان لا یدر اي ارباح ان یسلموا مفاتیحه ىوان المدعى علیهم ال
.للعارضین ووضع حد للشراكة

والتمسوا الحكم بارجاع المهمة للخبیر قصد العمل على تحدید واجب حرمان المدعین من استغلال محلهم طیلة 
المدة موضوع الخبرة اعتمادا عل موقع المحل ونوع النشاط المزاول بالمنطقة والمحلات المشابهة وغیرها من النقط الفنیة 

واحتیاطیا الامر باجراء خبرة بواسطة خبیر اخر .اجب العارضین عن استغلال هذا المحل التي تساعد على تحدید و 
.لتحدید واجب العارضین من استغلال هذا المحل خلال مدة الخبرة

.صورة من محضر معاینة واستجواب :وارفقوا مذكرتهم ب

.القاضي  بارجاع المهمة للخبیر 26/04/2018وبناء  على القرار التمهیدي المؤرخ في 

والذي خلص فیه الى ان الربح الناتج 20/6/2018وبناء على تقریر الخبیر السید عبد الرحمان الامالي المؤرخ في 
.درهم324.172,90بلغ بم2018الى شهر یولیوز 2013عن استغلال هذا المحل عن الفترة ما بین شهر غشت 

ادلى نائب المدعین بمذكرة تعقیب بعد الخبرة التمسوا من خلالها المصادقة على تقریر 13/09/2018وبجلسة 
الخبرة  والحكم على المدعى علیهم بادائهم لفائدتهم  تعویضا عن واجب الاستغلال بخصوص المحل موضوع النزاع 

مع الفوائد القانونیة والنفاذ 2018الى متم یولیوز 2013من فاتح غشت درهم عن المدة 324172,90محددا في مبلغ 
.المعجل والاكراه في الاقصى والصائر

حضرت نائبة المدعى علیهم وادلت بمذكرة بعد الخبرة جاء فیها ان 04/10/2018وبناء على ادراج الملف بجلسة 
العارضین مغلق باستمرار هو امر غیر حقیقي  والا الخبرة انجزت في غیاب العارضین  اذ ان ما یدعى من كون محل 

م .م.من ق63ما كانوا لیتوصلوا في الاستدعاء الاول الموجه لهم في التقریر السابق  وان الخبیر خرق مقتضیات المادة 
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2004و2003و2002و2001وان الخبیر اعتمد في تحدید مدخول المحل على وثائق یرجع تاریخها لسنوات . 
لعدم تقدیم الطرف المدعي لأي  وثیقة تثبت دخل المحل  الذي هو في الاصل وحسب تقریر 2007و2006و2005و

وان المهمة المسندة له من المحكمة . الخبیر وشهادة الجوار المحل مغلق منذ مدة طویلة ولا دخل فیه ولا ارباح فیه
بیة  ومعاینة مداخیل المحل  ولیس على وثائق الاطلاع على الدفاتر التجاریة او على وثیقو محاسبیة وتصریحات ضری

.قدیمة  وهو یعین ان المحل مغلق منذ مدة

.والتمسوا اجراء خبرة مضادة  وتحمیل المدعین الصائر

.و حیث إنه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و هو الحكم المستأنف 

أسباب الاستئناف
أن ما قضت به المحكمة الحكم المستأنف الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنحیث جاء في أسباب 

في الملف عدد11/10/2018الابتدائیة التجاریة بمقتضى الحكم الابتدائي التجاري الصادر بتاریخ 
سید أنه برجوع المحكمة لتقریر الو .مجانب للصواب الاستئنافموضوع هذا 8995حكم عدد 9101/8204/2017

الخبیر وللوثائق المعتمدة من طرفه التحدید مدخول المحل والربح الناتج عنه فقد اعتمد على وثائق یرجع تاریخها لسنوات 
دخل تثبتلعدم تقدیم الطرف المستأنف لأي وثیقة2007و2006و2005و2004و2003و2002و 2001

جوار المحل مغلق منذ مدة طویلة ولا دخل فیه ولا أرباح المحل الذي هو في الأصل وحسب تقریر السید الخبیر وشهادة 
والحال أن المهمة المسندة له من المحكمة الاطلاع على الدفاتر التجاریة للمحل أو على أي وثیقة محاسبیة و .فیه 

تصریحات ضریبیة ومعاینة مداخیل المحل ولیس على وثائق قدیمة وهو یعاین أن المحل مغلق مند مدة طویلة ولا
وهو الأمر الذي یجعل تقریر السید الخبیر قد خرج عن المطلوب وتضمن تناقضات لا یمكن الاخد بها مداخیل فیه

إلا أن المحكمة الابتدائیة وعلى الرغم من التماس العارضین منها الحكم باجراء خبرة كمعیار للقول وتحدید أرباح المحل
أن ما اعتمده السید القاضي الابتدائي في تعلیله و الاستئنافا هذمضادة إلا أنها قضت بما سطر في الحكم موضوع

قد حلوا محل المسیر للمحل موروثهم وبالتالي ملزمون بمد السید الخبیر بالدفاتر التجاریة للمحل وبالتالي فان همللحكم كون
الدخل المصرح به من علىالخبیر في غیاب الإدلاء بمحاسبة ممسوكة اعتمد في تحدید الربح على الإشعار الضریبي

السید الخبیر وكما یتضح من تقریره المعتمد علیه من طرف السید القاضي الابتدائي لكن. طرف موروث المدعى علیهم 
حتى یتسنى لهم مده بالمطلوب مبررا هذا التصرف انه وجد محلهم مغلقا والحال أنهم المستأنف علیهمأنه لم یستدعي 

نهم المذكور في المقال الافتتاحي للمستأنف علیهم ولا أدل على ذلك من الاستدعاء التي یتواجدون وباستمرار في عنوا
من قانون 63فالسید الخبیر قد خرق مقتضیات المادة ، و بالتالي توصلوا بها واستدعاء السید الخبیر في تقریره الأول 

لتقدیم تصریحاتهم لهمستدعائه بصفة قانونیة المسطرة المدنیة و الذي تعتبر من النظام العام ولا یمكن تجاوزه بعد ا
للمحكمة ابتدائیا بمذكرتهم المستأنف علیهمودفوعاته و مستنداتهم المطلوبة من المحكمة  وهو الشيء الذي قد أوضحه 

وعدم بعد الخبرة والتمسوا في مذكرتهم استبعاد تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر عبد الرحمان الامالي لعدم مصداقیته 



57/8228/2019: ملف رقم

6/8

إلا أن السید القاضي قیامه بالمطلوب منه وفق الحكم التمهیدي والحكم بخبرة ثانیة تكون أكثر موضوعیة ومصداقیة
لفائدة المستأنف علیهم حسب ما قضى به 162086,90وقضی علیهم بأدائهم تضامنا مبلغ همالابتدائي لم یستجیب لطلب

ستفیدون بنانا من المحل بسبب إغلاقه من طرف المدعیین عكس ما یالسید الخبیر وهو ما فیه ضرر للعارضین الذین لا
الحكم إلغاءالشيء الذي یلتمس معه للمحكمةالمستأنف علیهمتضمنه محضر المعاینة والاستجواب وهو ما سیثبته 

ضائیة جدیدة حتى یتمكن العارضون الإدلاء بجمیع وثائقهم قخبرة بإجراءضی به وبعد التصدي الحكم قا الابتدائي فیم
حول فسخ عقد الشراكة أن الحكم الابتدائي موضوع و.للمحكمةهم ویتم توصیل واقع المحل وحقیقته تالتي تدعم دفوعا

وموروث المستأنف علیهم وبالتالي افراغهم و من همثقد قضى أیضا بفسخ عقد الشراكة الرابط بین مورو الاستئنافهذا 
البیضاء لكن حیث أن العقد المبرم 2الرقم 46الاصبان حي العیون الزنقة بدربیقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن 

فیها سنة خلت تغیر فیها ما تغیر وارتفعت 48أي مدة تزید على 25/12/1969بین الطرفین قید حیاتهما كان بتاریخ
أسعار المحلات التجاریة والأصول التجاریة في الوقت الراهن لمبالغ جد خیالیة خاصة اذا كان الموقع یسمح بمثل النشاط 

برجوعه إلى عقد الشراكة الرابط بین الهالكین قید حیاتهما فان السید المحكمةأن و . الذي كان مزاولا في المحل 
وقد قدر انداك همالنشاط المزاول بالمحل كان من طرف الهالك موروثشارك بالمحل في حین أن رأسمال*********

هو من أسس الأصل التجاري همفالهالك موروث، درهم300000درهما التي وصلت في الوقت الراهن إلى 3000بمبلغ 
ن النشاط وطور من النشاط المزاول فیه اد انه حسب البند الثاني من العقد كان هو المسؤول عن رأسمال المحل وع

أن و المزاول فیه وهو المسؤول على البیع والشراء ومسؤول على المتجر وعلیه فهو المؤسس للأصل التجاري ولمنقولاته 
أن الهالك و *********كان قد تسلم المحل من الهالك فارغا من جمیع المنقولات التي كلف بها السید همالهالك موروث

ري موضوع النزاع وقد أسس أصله التجاري بالمحل المذكور وأصبح المحل یعرف في حقیقة الأمر كان مكتر للمحل التجا
أن في فسخ عقد الكراء الذي كان تحت ذریعة عقد الشراكة دون و .رواجا كثیفا وله زبنائه ویقع في حي شعبي جد مهم 

في الملف التجاري 11/10/2018الشيء الذي یجعل الحكم الابتدائي الصادر بتاریخ لهم سند قانوني فیه ضرر كبیر 
منكم م من المحل فد جانب الصواب مما یلتمس معههمالقاضي بفسخ عقد الشراكة وافراغ9101/8204/2017عدد

سیدي الرئیس الأول المحترم إلغائه وبعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف علیهم لعدم استناده على أساس قانوني 
11/10/2018إلغاء الحكم الصادر بتاریخ موضوعا  بشكلا الاستئنافبول قینلاه ، ملتمسسلیم لما تم توضیحه أع
مبلغ بأدائهم تضامنا للمستأنف علیهمیهمالقاضي عل8995حكم عدد 9101/8204/2017في الملف التجاري عدد

و فسخ عقد الشراكة الرابط 2الرقم 62درهما واجب استغلال المحل التجاري الكائن بحي الاصبان الزنقة 162086,45
وبعد ومن یقوم مقامهم من المحل المذكورهموبإفراغ25/12/1969ومورث المستأنف علیهم المؤرخ في همبین موروث

بالمختصین قصد القیام بالمهمة المسندة إلیه اعتماد على خبرة فضائیة تسند مهمتها الأحد الخبراء بإجراءالتصدي الحكم 
تحمیل المستأنف علیهم الصائروعلیهمالمستأنفوبالتالي القول برفض طلب همبه من وثائق من طرفالإدلاءما سیتم 

.الاستئنافنسخة من الحكم موضوع بو أرفق.ار النفاد المعجل للقر و
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من للمحكمةسیتبین لمستأنف علیهم بمذكرة  جوابیة عرضوا  فیها أنه أدلى دفاع ا05/02/2019و حیث بجلسة 
قد اقتصروا في مقالهم على استئناف الحكم القطعي دون الاتیانالمستأنفینأنخلال الاطلاع على المقال الاستئناف 

من و ،القول بعدم قبول استئنافهم لهذه العلةمخبرة مما یلتمس معهبإجراءعلى ذكر استئناف الحكم التمهیدي القاضي 
نه برجوع الى تقریر الخبرة المذكور سیتبین لكم فإالأماليحیث تقریر الخبرة المنجزة من قبل الخبیر السید عبد الرحمان

قریر نه برجوع للمرجوعات المرفقة بالتأو .من ق م م64و 63انه جاء مطابقا للقانون و محترما لمقتضیات المادتین 
سیتبین لكم انها تتضمن ما یفید استدعاء جمیع الأطراف و دفاعهم و ما یفید توصلهم مما یكون معه هذا الدفع غیر 

ن تقریر الخبرة قد جاء كذلك متقیدا بمقتضیات الحكم التمهیدي الأمر به سواء من الناحیة الشكلیة أو .أساسمبني على 
قل الخبیر الى المحل موضوع النزاع و عاینه و قام بتحدید المقابل المفترض لذلك فقد انتتنفیذاوانه ، أو الموضوعیة

هو الذي كان یسیر المحل و هو الملزم المستأنفوأن الطرف .لاستغلاله عن المدة المحددة له وفقا للحكم التمهیدي
الإشعاراتفي المقابل اعتمد على ن الخبیروأ.للخبیر بالوثائق المحسابیة المتعلقة بالمحل الا انه امتنع عن ذلكبالإدلاء

ن الخبیر تبعا لذلك قد حدد مداخیل المحل عن الفترة المطلوبة في مبلغ  أو .الضریبیة لتحدید مداخیل المحل
نه تبعا لكل ذلك سیتضح وأ.من فوائد و مداخیلالمستأنفوندرهم و هو مبلغ ضئیل مقابل ما جناه 324172,90

تأییدعلى تقریر الخبرة غیر جدیر بالاعتبار مما یلتمس معه العارضون القول بردها و المستأنفینمأخذن أللمحكمة
و ، لخبیر السید عبد الرحمان الاماليفیما قضى به من المصادقة على تقریر الخبرة المنجز من قبل االمستأنفالحكم 

واجب أداءد الشراكة مع ن موضوع الدعوى منصب حول فسخ عقأللمحكمةسیتبین ففسخ عقد الشراكة بخصوص
24/5/2017توصلوا بها بتاریخ للمستأنفینبفسخ عقد الشراكة إشعاران قاموا بتوجیه رسالة لهمو سبق الاستغلال

الكامنة وراء الأسبابالمذكورة الإشعارو تضمنت رسالة بواسطة أرملة السید شهید عبد الكبیر السیدة ملیكة البیاض
علیهم بفسخ عقد الشراكة والمتمثلة أساسا في خرق بنود عقد الشراكة والاستئثار بجمیع مداخیل للمستأنفلهممطالبة 

المستأنفونمن نصیبهم في الأرباح و الاستغلال و التقاعس عن أداء الضرائب ناهیك عما قام به همالمحل دون تمكین
و بواسطة معاینة و استجوابإثباتههو ما تمو قبض واجبات الكراء دون وجه حق و إذنهممن كراء المحل للغیر دون 

عقد الشراكة المبرم في المطالبة بفسخلهموجیهة و قانونیة تعطي الحق أسبابالإشعارأن الأسباب الواردة في رسالة 
رإشعاالأخیر من عقد الشراكة نفسه یخول لهم المطالبة باسترجاع محلهم و فسخ هذا العقد بعد النبذأن و بین الطرفین

لم یثبتوا حسن المستأنفینو انه في المقابل فان المستأنف علیهموهذا ما قام به أشهرالطرف الأخر داخل مهلة ثلاثة 
من نصیبهم في هموثیقة تؤكد تمكینبأيالإدلاءعاجزون عن أنهمو نیتهم في تطبیق و تنفیذ مقتضیات عقد الشراكة

الضرائب بأداءمحرومین من عائدات المحل و في نفس الآن مواجهین باتوا من جهةهمو أنالمحلأرباحعائدات و 
وانه استنادا لذلك یكون .بذلكلهمو لا علاقة تسییرههم المستأثرون بالمحل و المشرف عن المستأنفینوأن ، المتعلقة به

و أنه بناءا على ذلك یكون ما ذهب إلیه الحكم الابتدائي من الحكم بفسخ عقد ما آل الیه المحل ناتجا عن سوء تسییرهم 
، ملتمسین قبول الاستئناف شكلا و موضوعا  بردها و القول بتأیید الحكم الشراكة الرابط بین الطرفین مصادفا للصواب 

.الابتدائي فیما قضى به و تحمیل المستأنفین بالصائر 
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حضرها دفاع المستأنف والتمس مهلة إضافیة و اعتبرت المحكمة 05/03/2019و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
.19/03/2019القضیة جاهزة لتقرر جعلها  في المداولة لجلسة 

التــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــیـــــــــــــــل
.م على الخبرة المنجزة ابتدائیا هعیسباب المبسوطة أعلاه مركزین نحیث أسس الطاعنون استئنافهم على الأ

وحیث بخصوص ما اثاره الطاعنون من كون الخبیر المعین لم یستدع المستأنف علیهم لحضور إجراءات الخبرة فإن 
هذا الدفع لم یقرر في مصلحتهم وبالتالي لاحق لهم  في اثارته وفضلا عن ذلك فتقریر الخبرة المنجز خلال المرحلة 

.محضر حضور الأطراف وبما یفید استدعائهم بصفة قانونیة بالابتدائیة مرفق 

بین مورث الطاعنین ومورث المستأنف علیهم هوحیث ثبت من وثائق الملف وخاصة العقد المصادق على إمضاء
من یسیرون المحل وبالتالي فهم الملزمون بالإدلاء بما یثبت الدخل همأن الطرف المستأنف 25/12/1969بتاریخ 
ضریبیة لتحدید مداخیله ، و أنهم لما لم یدلوا بخلاف ذلك  من إشعاراتما  اعتمده الخبیر یخالفللمحل ، أو ما الحقیقي

.طعنهم یبقى مجردا من أي اساس ، ویتعین بناء علیه رده ، مع تأیید الحكم المطعون فیه وتحمیلهم الصائرمستندفإن 

لهــذه الأسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیاالتجاریة بالدار البیضاء و هي ثبتتصرح محكمة الاستئناف 

.بقبول الاستئناف :في الشكــل

.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنین الصائر: في الموضوع 

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

الضبطةالمستشار المقرر                          كاتبةالرئیس



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019/03/28بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر رئیسة

مستشارة
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.*********محمد السید :بین 
عنوانه ثانویة  

.المحامي بـهیئة القنیطرةأحمد بن الشیخنائبه الأستاذ
.من جهةمستأنفا بوصفه

.*********عبد السلام  السید :وبین 
عنوانه 

.المحامي بـهیئة الرباطعبد الوهاب سویلم نائبه الأستاذ
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1348: رقمقرار
2019/03/28: بتاریخ
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.بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة 
.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید السید تقریر علىوبناء

.27/9/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المداولة طبقا للقانونوبعد 

:في الشكـــل
مؤدى عنه الرسم القضائي بمقال بواسطة نائبه *********تقدم السید محمد 4/6/2018بتاریخ 

القاضي بأدائه لفائدة 510/8/2010ملف رقم 11/12/2012بتاریخ 5762بمقتضاه یستأنف الحكم رقم 
الشراكة مع الصائر ورفض باقي الطلبات وكذا درهم كنصیبه من عقدي25007,37المستأنف علیه مبلغ 

.الحكم التمهیدي
ول شكلا بللطاعن مما یكون معه الاستئناف مقالمطعون فیه حیث لا دلیل بالملف یفید تبلیغ الحكم 

.جل ووفق باقي الشروط المتطلبة قانونالتقدیمه داخل الأ

:في الموضوع 
تقدم المدعي بمقال عرض 16/2/2010والحكم المستأنف أنه بتاریخ حیث یستفاد من وثائق الملف 

علیه قام بعدة تجهیزات بغرض التهیئ المدعى نأقام مع المدعى علیه عقدي شراكة لأرض فلاحیة و أأنه فیه 
علیه ببیع العلف تبین من خلال عد قیام المدعىبهدف الرفع من الإنتاج و بصرف مبالغ مالیة بللاستغلال و 

الحكم على المدعى درهم ملتمسا لأجل ذلك) 185104(ة بمبلغ ئیبة أن ذمة المدعى علیه لازالت ملسالمحا
ما بعدله المبلغ المذكور واحتیاطیا إجراء خبرة فنیة مع حفظ الحق في الإدلاء بالمستنتجات إلىبأدائهعلیه 

.وأرفق المقال بعقدي شركة.إنجازها
التمس من خلالها أساسا الحكم بعدم 30/11/2010وأجاب المدعى علیه بواسطة نائبه بمذكرة بجلسة 

ساس صحیح والحكم لفائدته بمبلغ أن الطلب غیر قائم على أالطلب وفي الموضوع التصریح بقبول
والبطیخ وبحفظ لطماطم المتعلق بطلب البطیخ والأمر بإجراء خبرة فنیة لتحدید النصیب من ادرهم ) 40.000(

إنذاربنسخة من عقدي الشراكة ومحضر تبلیغ وأرفق جوابه . دلاء بالمستنتجات بعد الخبرةالحق في الإ
.والإشهاد

والتي التمس من خلالها المدعي الحكم وفق 18/01/2011لى المذكرة المدلى بها بجلسة وبناء ع
.رة بثلاث فاتوراتالمذكرفقأو . هلافتتاحي وبرفض طلبات المدعى علیاالمقال

وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبیر حسیني عبد الرزاق والتعقیب علیها من الطرفین صدر الحكم المشار 
:إلیه أعلاه وتم الطعن فیه بالاستئناف من طرف المدعي الذي أسس استئنافه على ما یلي 
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قام بصرف مبالغ وأنهشراكة مع المستأنف علیه وذلك لزراعة مطیشة والبطیخ يقام عقدأن العارض أ
أقام الشراكة بحسن نیة عكس وأنههامة على التجهیزات التي تبقى لمدة سنوات یستغلها صاحب الأرض 

بالأرضصاحب الأرض الذي كان یقوم ببیع مادة مطیشة خارج الاتفاق مع شركة عیشة وهو المتواجد دائما 
تضرر من سلوك المستأنف علیه مادیا وسلك معه جمیع وأنهالعارض الذي یسكن بعیدا عنهاعكس

وأنه یدلي قام خبرة تجامل المدعى علیه أالقضاء فلم ینصفه لأن الخبیر إلىالمحاولات الحبیة قبل أن یتوجه 
إلغاء الحكم الابتدائي لذلك یلتمس .خبرة جدیدة تكون موضوعیةإجراءویلتمس ، مصاریفالبحقیقة للمحكمة

وأرفق المقال بنسخة حكم والمصاریف والمحاسبة لفترة . وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى
.الشراكة

لم یدل نائب المستأنف علیه رغم 21/3/2019وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 
جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة إمهاله بأي جواب مما تقرر معه اعتبار القضیة 

28/3/2019.
محكمة الاستئناف

خبرة جدیدة تكون موضوعیة لكون الخبرة المأمور بإجراءحیث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي 
.حقیقة مصاریفه رفقة مقاله الاستئنافيعلیه وأنه یدلي بللمستأنفبها ابتدائیا اتسمت بالمجاملة 

الرزاقث إنه خلافا لما نعاه الطاعن على الخبرة المنجزة ابتدائیا من طرف الخبیر حسیني عبد وحی
المذكور یلفى أن الخبیر انتقل إلى الأرض الفلاحیة موضوع عقد الشراكة وعاینها التقریرفإنه بالاطلاع على 

المصاریف في تقریره بخصوصانتهىو المقدمة له الوثائقمن حیث التجهیزات الموجودة بها واطلاع على 
ن الفاتورات المثبتة لها في اسم المستأنف علیه باستثناء فاتورة واحدة التي یطالب واطلع علیها الطاعن، ا

صادرة في اسمهما معا دون إدلاء الطاعن بما یثبت أنه أداها إلى جانب المستأنف علیه وأشار إلى المصاریف 
درهم كتجهیز 71563ضافة إلى إنفاقه مبلغ لإدرهم با129712موعه التي تم إنفاقها والمحددة في ما مج

وجب تحمله من لدن الشریك وبذلك یكون ما خلص له الخبیر استند فیه للوثائق المثبتة للمصاریف وكذا عقد 
یثبت الشراكة الرابط بین الطرفین وجاءت خبرته موضوعیة بعیدة عن المجاملة خاصة وأن الطاعن لم یدل بما

.ف ما استند علیه الخبیر في تقریرهخلا
وحیث أدلى الطاعن رفقة مقاله الاستئنافي بوثائق اعتبرها مثبتة للمصاریف فإن المحكمة باطلاعها 

ا ذعلى الوثائق المدلى بها تبین لها أنها محررة من طرفه ولا تستند على الوثائق المثبتة فعلا للمصاریف وك
أساسنعیه على الخبرة على غیر أسبابیخ أو الطماطم، مما تبقى معه للإنتاج سواء فیما یخص زراعة البط

.المستأنفالحكم وتأییدیتعین رد الاستئناف و
.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر
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لـھذه الأسبـــــاب
.وغیابیاعلنیا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.الاستئنافقبول : في الشـــكل 
.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر: في الـجوھــر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس
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بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

هي مؤلفة و 01/04/2019بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:من السادة

رئیسة
مستشارا مقررا

مستشارة
بمساعدة كاتب الضبط
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 

محمد *********السید : بین
القاطن ب 

ینوب عنه الأستاذ لحسن اندور المحامي بهیئة الدار البیضاء 
من جهةابوصفه مستأنف

م في شخص ممثلها القانوني .م.ذ.، ش******************الشركة العقاریة : وبین
62الكائن مقرها الإجتماعي بالرقم 

لحسن أومجوض المحامي بهیئة الدار البیضاء والأستاذ محمد جمراني المحامي ینوب عنها الأستاذین 
بهیئة خریبكة

بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى
الكائنة *********السیدة -1:والمتدخلین ارادیا في الدعوى 

الكائن *********السید- 2
ینوب عنهما الأستاذ محمد باقشام المحامي بهیئة أكادیر 

.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1402: رقمقرار
2019/04/01: بتاریخ

2019/8228/88: ملف رقم
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.18/03/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

المدنیة المسطرة 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقال استئنافي مؤدى عنه ابواسطة محامیه******************ت الشركة العقاریة حیث تقدم
بتاریخ 8288عدد بالدار البیضاءالصادر عن المحكمة التجاریة الحكمستأنف بمقتضاه ت20/12/2018بتاریخ 

بعدم قبول الطلبین الأصلي والمقابل مع إبقاء صائر ، القاضي 31/8204/2018في الملف عدد 27/09/2018
كل دعوى على رافعها 

:في الشكــل

حیث دفعت المستأنف علیها بأن الإستئناف غیر مقبول لأنه لا یتضمن أسباب استئناف الحكم المستأنف، لأن 
الحساب التجاري الأسباب الواردة به تخص صفة مفوت الأسهم ولا تتعلق بموضوع الدعوى المتمثل في دین 

لكن ، حیث ان تعلیل الحكم المستأنف اعتبر بأن صفة الشریك كمفوت له لأنصبة في الشركة غیر محققة حتى 
یطالب بالدین في الحساب التجاري للشركة ، وبالتالي فإن ما نعاه المستأنف ضمن أسباب استئنافه بخصوص صفته 

، فضلا عن ان استئنافه تضمن مناقشة موضوع الدعوى م .م.من ق142تلك یدخل ضمن نطاق مقتضیات الفصل 
المتمثل في الحساب الجاري ،مما یجعل الدفع المتمسك به غیر مرتكز على أساس ویتعین رده 

ستئنافه إوبادرت إلى 06/12/2018بلغت بالحكم المستأنف بتاریخ ةوحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن
داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو ، أي 20/12/2019بتاریخ 

.مقبول شكلا

وحیث إن مقال التدخل الإرادي في الدعوى مستوف لشروطه الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا 

:في الموضـوع

ان تقــدم بواســطة محامیــه بمقــال علیــهللمســتأنفحیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف والحكــم المطعــون فیــه انــه ســبق 
21/12/1978أنـه بتـاریخ عـرض فیـه , 02/01/2018افتتاحي لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء مـؤدى عنـه بتـاریخ 

بین كل من الهالك مرید امبارك والسـید مریـد نجیـب والعلمـي مـولاي امبـارك *********تأسست الشركة المدنیة العقاریة 
:حصة موزعة على الشكل التالي 100درهم ممثلة في 10.000,00والسیدة ریجین ألیكر برأسمال قدره 

حصة 30السید مرید امبارك 
حصص10السید مرید نجیب 
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حصص 10السید العلمي مولاي امبارك 
حصة 50السیدة ریجین الیكر 

حصة 100المجموع 
درهم حیث 100.000,00درهم إلى 10.000,00زیادة في رأسمال الشركة من تمت ال17/10/1980وأنه بتاریخ 

:مفصلة على الشركاء كالتالي 1.000تم اكتتاب شركاء جدد وأصبح مجموع الحصص هو 
حصة350السید مرید امبارك 
حصة100السید مرید نجیب  

حصة100السید علمي مولاي امبارك 
حصة 240السیدة ریجین ألیكر 

حصة 200السید آلان مولار 
حصص 5السید سرغیني عبد الجلیل 
حصص 5السید عطیف عبد الكبیر  

حصة 1.000المجموع 
تقرر بمقتضاه تحویل الشركة من شركة مدنیة  عقاریـة إلـى , انعقد جمع عام استثنائي 17/10/1980وأنه بتاریخ 

فــوت الســید مــولاي امبــارك 09/17/1981متصــرف وحیــد للشــركة ، وبتــاریخ شــركة مســاهمة وتعیــین الســید مریــد مبــارك ك
حسـب الثابـت مـن , سـهم 100العلمي للسید آلان مـولار الأسـهم التـي كانـت مملوكـة لـه فـي رأسـمال الشـركة والبـالغ عـددها 

المبرمة من طرف السید مولاي امبارك العلمي لفائـدة "  bulletin de transfert des actions" بطاقة تحویل الأسهم  
شــــــركة مســــــاهمة ، وبتــــــاریخ , *********ســــــهما فــــــي الشــــــركة العقاریــــــة 100الســــــید آلان مــــــولار التــــــي تفیــــــد تفویــــــت 

وذلــك حســب الثابــت مــن الرســالة , قــدم الســید مریــد امبــارك اســتقالته مــن منصــبه كمتصــرف وحیــد للشــركة 14/07/1981
فــــوت الســـید مریــــد 04/12/1981، وبتـــاریخ 04/12/1981والمصــــححة الامضـــاء بتــــاریخ 14/07/1981المؤرخـــة فـــي

حسـب الثابـت مـن , سـهما 350امبارك للسید آلان مولار الأسهم التي كانت مملوكـة لـه فـي رأسـمال الشـركة والبـالغ عـددها 
من طرف السید مرید امبارك لفائدة السید آلان المبرمة " bulletin de transfert des actions" بطاقة تحویل الأسهم 

المصــححة الامضـاءات بتــاریخ , شـركة مسـاهمة , *********سـهما فــي الشـركة العقاریــة 350مـولار التـي تفیــد تفویـت 
انعقــد جمــع عــام اســتثنائي تمــت مـــن خلالــه معاینــة تفویــت الســید مریــد امبـــارك 11/12/1981، وبتــاریخ 04/12/1981

وخـلال الجمـع المـذكور أنجـز محضـر بـالقرارات المتخـذة وتـم التوقیـع , سهم واستقالته مـن منصـبه 350في لأسهمه المقدرة
تـم 11/12/1981علیه من طرف جمیع الشركاء والمصـادقة علیـه لـدى السـلطات المختصـة ، كمـا أنـه وبـنفس التـاریخ أي 

ــــــرف بخــــــ ــــــه یعت ــــــاده أن ــــــى وصــــــل عرفــــــي مف ــــــب عل ــــــد نجی ــــــع مــــــن طــــــرف الســــــید مری ــــــد مــــــن شــــــركة التوقی ــــــة مری روج عائل
بمبلـغ 450453وتفویت جمیع اسهمه في  شركة زكاورة مقابل استرجاع شیك بنكي صادر عنه تحت عـدد *********

درهم من بین یـدي السـید الان مـولار، لیكـون التوزیـع الجدیـد لملكیـة الأسـهم فـي رأسـمال الشـركة بعـد تفویـت كـل 700.000
:ولاي امبارك وكذا مورید نجیب لأسهمهم من الشركة بشكل نهائي هو من السید مرید امبارك والعلمي م
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عدد الاسهمالاسم
المملوكة

عدد الاسهم التي 
تم تفویتها

التوزیع الجدید لرأسمال الشركة

سهم حسب بطاقة التفویت3503500مورید امبارك
سهم حسب الوصل 1001000مورید نجیب

سهم حسب بطاقة التفویت1001000العلمي مولاي امبارك
240- 240ریجین ألیكر 

750= 100+100+350+200- 200آلان مولار 

5- 5عطیف عبد الكبیر 

5- 5السرغیني عبد الجلیل 

حصة10005501000المجموع 

والمصــــحح 13/01/1982بتــــاریخ *********وأنــــه بمقتضــــى الجمــــع العــــام العــــادي المنعقــــد بصــــفة اســــتثنائیة لشــــركة 
, تمت المصـادقة علـى مجموعـة مـن القـرارات مـن بینهـا المصـادقة علـى موازنـة الشـركة 19/01/1982الامضاءات بتاریخ 

دراهم ، 3.402.704,00یصل لمبلغ ALAIN MOULARDالتي تبین أن الحساب الجاري للشریك السید آلان مولار 
تــم بمقتضــاه اتخــاذ مجموعــة مــن القــرارات *********عــام غیــر عــادي لشــركة انعقــد جمــع14/02/2007وأنــه بتــاریخ 

وذلك بتحویل الشـكل القـانوني للشـركة مـن شـركة مسـاهمة إلـى شـركة ذات , والمصادقة على النظام الأساسي الجدید للشركة
الشــــــركة العقاریــــــة "إلــــــى " الشــــــركة العقاریــــــة أرض ســــــالم"وبتغییــــــر التســــــمیة التجاریــــــة للشــــــركة مــــــن , المســــــؤولیة محــــــدودة 

صدر عن محكمة الاسـتئناف التجاریـة بالـدار البیضـاء قـرارا 02/06/2015، وأنه بتاریخ " ******************
حیـث أن : "معلـلا قضـاءه بمـا یلـي , قضى بتأیید الحكم المستأنف 2662/8228/2014في الملف رقم 3198تحت عدد 

الأول عاین تفویـت 19/01/1982و 11/12/1981ن على التوالي في محضري الجمع العام المطلوب بطلانهما المؤرخی
والثـاني الـذي جـاءت فیـه إشـارة إلـى كـون الحسـاب 350السید مبارك مریـد مـورث المسـتأنف لحصصـه فـي الشـركة وعـددها 

سـثنائي درهـم وحیـث إن محضـر الجمـع العـام الا3.402.704,00الجاري للشركاء سجل مدیونیـة لفائـدة السـید مـولار بمبلـغ 
جاء حاملا لتوقیع المستأنف وأنه سبق له خلال المرحلة الابتدائیة أن تنازل عـن الطعـن بـالزور 11/12/1981المؤرخ في 

مما یكون معه معترفا بما تضمنه المحضر المذكور من كون مورثه فوت كامل حصصـه فـي شـركة , في القضیة الوارد به 
ف وخاصـــة وصـــل الاشـــهاد المـــدلى بصـــورة منـــه أن عائلـــة موریـــد كانـــت قـــد أرض ســـالم، كمـــا أن الثابـــت مـــن مرفقـــات الملـــ

انســـحبت مـــن الشـــركة المـــدعى فیهـــا بعـــدما تســـلم المســـتأنف مقابـــل توفیـــت مجمـــوع أســـهم عائلـــة مریـــد بتـــاریخ الوصـــل أي 
تم بتاریخ قد 19/01/1982وأن محكمة أول درجة عندما اعتبرت أن الجمع العام المنعقد استثنائیا بتاریخ 11/12/1981

لاحــق علــى تــاریخ فــك ارتبــاط المســتأنف بالشــركة تكــون قــد بنــت قرارهــا علــى أســاس ســلیم وحیــث إنــه اعتبــارا للتعلیــل الــذي 
اعتمده القرار الاستئنافي المومأ إلیه أعلاه فإنه تكون لهذا القرار حجیته القانونیة فیما یخص الوقائع التي تضمنها طالما لم 

وفـق طــرق الطعـن المقــررة قانونـا وحیــث أنـه بالاســتناد إلـى مــا ذكـر یكــون مسـتند  الطعــن علـى غیــر یـتم الغــاؤه بـالطعن فیــه 
أســاس وبالتــالي الحكــم المســتأنف صــائبا فیمــا قضــى بــه ویتعــین تأییــده للعلــة أعــلاه ، وأن الســید الان مــولار فــوت الأســهم 
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د حســب الثابــت مــن بطاقــة تحویــل الأســهم ، محمــ*********المملوكـة لــه فــي رأســمال الشــركة المــذكورة للمــدعي السـید 
دراهم كدین لـه فـي ذمـة الشـركة المـذكورة 3.402.704,00وأن السید آلان مولار فوت كذلك حسابه الجاري المذكور بمبلغ 

محمــد كمــا یتبــین مــن عقــد تفویــت الحســاب الجــاري للمســاهم ، وأنــه غنــي عــن البیـــان أن *********للعــارض الســید 
لشـریك مـا هــو إلا دیـن لهـذا الأخیـر مترتــب فـي ذمـة الشـركة ، وأنـه غنــي عـن البیـان أن الحسـاب الجــاري الحسـاب الجـاري ل

هـو حسـاب یفـتح باسـم الشـریك فـي الشـركة بالـدفاتر ) COMPTE COURANT D'ASSOCIE(للشـریك أو المسـاهم 
ن البیــان أیضــا أن الحســاب الجــاري التجاریــة لهــذه الأخیــرة تــدون بــه العلاقــة المالیــة بــین الشــریك والشــركة ، وأنــه غنــي عــ

للشریك وباعتباره اتفاقا بین الشریك الفاتح للحساب والشـركة المسـتفیدة منـه فهـو یخضـع للأحكـام العامـة للالتزامـات وفـق مـا 
: مـن ق ل ع الـذي یـنص علـى مـا یلـي 392هو منصوص علیه في ق ل ع مما یجعل تقادمه تحكمه مقتضـیات الفصـل 

تتقــادم , الشــركاء بعضــهم مــع بعــض أو بیــنهم وبــین الغیــر بســبب الالتزامــات الناشــئة عــن عقــد الشــركة جمیــع الــدعاوي بــین "
ابتداء من یوم نشر حل الشركة او من یوم نشر انفصال الشریك عنها وإذا كان حق دائـن الشـركة لا یحـل , بخمس سنوات 

و ما أكـده قـرار محكمـة الاسـتئناف التجاریـة بالـدار البیضـاء وه, فإن التقادم لا یبدأ إلا بعد هذا الحلول , أجله إلا بعد النشر
وحیث : الذي جاء في تعلیله ما یلي 3173/2008/12في الملف رقم 27/10/2009الصادر بتاریخ 5117/2009عدد 

ن انتهـاء إن دفع التقادم الذي تمسكت به الطاعنة یكون غیر منـتج علـى اعتبـار أنـه بالنسـبة للشـركاء لا یكـون التقـادم إلا مـ
ضـمن الكتـاب الرابـع (عقد الشـركة ، ولا أدل علـى ذلـك مـن أن مدونـة التجاریـة التـي كرسـت مبـدأ التقـادم الخماسـي لـم تـنظم 

الـذي ) باعتبـاره وسـیلة مـن وسـائل التمویـل الـداخلي للمقاولـة(عقـد الحسـاب الجـاري للشـریك ) منها المتعلق بالعقود التجاریة 
منــه أنــه 2ون المحاســباتي والضــریبي وبعــض النصــوص الخاصــة كالقــانون البنكــي فــي المــادة ینظمــه العــرف التجــاري والقــان

یخـتص مراقـب الحسـابات بمراقبـة وتتبـع حسـابات الشـركة بمـا فــي ذلـك الحسـاب الجـاري للشـركاء ، أنـه فضـلا عـن ذلـك فقــد 
یـة تسـتحق بقـوة القـانون علـى مـن فوائد المبـالغ التـي تتضـمنها الحسـابات الجار "من ق ل ع على ما یلي 872نص الفصل 

، و أنـه مـن الثابـت بمحضـر الجمـع العـام العـادي المنعقـد بصـفة " یكون مدینا بها من الطرفین ابتداء من یوم ثبوت تقدیمها
الــذي تمــت بمقتضــاه المصــادقة علــى مجموعــة مــن القــرارات مــن بینهــا المصــادقة علــى , *********اســتثنائیة لشــركة 
درهــم فأنــه انعقــد 3.402.704,00ي تبــین أن الحســاب الجــاري للشــریك الســید آلان مــولار یصــل لمبلــغ التــ, موازنــة الشــركة 

ممــا یكــون معــه المــدعي محقــا فــي 19/01/1982وتــم تصــحیح الامضــاءات بــه بتــاریخ ثابــت فــي 13/01/1982بتــاریخ 
لمـذكور ابتـداء مـن تـاریخ ثبـوت المصـادقة مطالبة الشركة المدعى علیهـا بـأداء الفوائـد القانونیـة عـن مبلـغ الحسـاب الجـاري ا

، لـذا فـإن المـدعي یلـتمس الحكـم علـى الشـركة المـدعى علیهـا بـأن تـؤدي لـه 19/01/1982علیه ضمن موازنة الشركة في 
دراهـم الـذي یمثـل دیــن المسـاهم السـابق السـید آلان مـولار فــي مواجهتهـا فـي اطـار الحسـاب الجــاري 3.402.704,00مبلـغ 

فوتــه المــدعي إلــى جانــب الأســهم التــي كانــت مملوكــة لــه فــي رأســمال الشــركة ، الحكــم كــذلك علــى الشــركة الــذي, للشــریك 
المدعى علیها بأن تؤدي للمدعي الفوائد القانونیة عن مبلغ الحساب الجاري المذكور ابتداء من تاریخ ثبوت المصادقة علیه 

یها كافة الصوائرتحمیل الشركة المدعى عل19/01/1982ضمن موازنة الشركة في 
والتــي جــاء فیــه أنــه طبقــا  لمقتضــیات 15/03/2018وبنــاء علــى مــذكرة نائــب المــدعى علیهــا المــدلى بهــا بجلســة 

من ق ل ع فإن البائع هو الملزم بقوة القـانون بـأن یضـمن للمشـتري حـوز المبیـع والتصـرف 498و 534و 532الفصول 
الالتزام تنفیذا عینیا بأن یدفع إدعـاء الغیـر بكـل الوسـائل فیه بلا معارض أي یضمان الاستحقاقات ویتعین على البائع تنفیذ 



2019/8228/88

6/18

مـن ق ل ع التـي تـنص علـى أن الالتزامـات لا تلـزم إلا مـن كـان 228القانونیة التي یملكها إضـافة إلـى مقتضـیات الفصـل 
ى الموجهــة ضــد طرفــا فــي العقــد فهــي لا تضــر الغیــر ولا تنفعــه إلا فــي الحــالات المــذكورة فــي القــانون ، وبالتــالي فــإن الــدعو 

بدل البائع للمـدعي آلان مـولان غیـر مقبولـة شـكلا لتوجیههـا ضـد غیـر ذي ******************الشركة العقاریة 
من ق م م ینص على أن العقود الرسمیة المبرمة بدولة أجنبیة لا تنفذ بـالمغرب 432صفة وأنه من جهة ثانیة فإن الفصل 
طــرف المحكمــة الابتدائیــة لمــوطن المــدعى علیــه أومحــل اقامتــه ، وأنــه لمــا كــان عقــد إلا بعــد تــذییلها بالصــیغة التنفیذیــة مــن

عقد غیر رسـمي أبـرم بدولـة فرنسـا *********البیع المستدل به من طرف المتابعین آلان مولار وریجین إلیكر ومحمد 
یذیـة ضـمن الشـروط المقـررة فـي وطلب المشتري تنفیذه على شركة ذات مسؤولیة محدودة مغربیة دون إعطائـه الصـیغة التنف

من ق م م فإن العقد قد لحقه البطلان وأعدمه ذلك أن عقد شراء الدین هو عقد عرفي غیر 432و 431و 430الفصول 
وبذلك فهو عقد لحقه البطلان ومنعه مـن انتـاج أي , رسمي وغیر مذیل بالصیغة التنفیذیة ویمس النظام العام لمالیة الدولة 

بـــین أطرافـــه ولا تجـــاه الغیـــر ، وأنـــه فضـــلا عـــن ذلـــك فإنـــه بموجـــب المـــادة الخامســـة مـــن مدونـــة التجـــارة فـــإن أثـــر قـــانوني لا 
الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل  تجاري بین التجار أو بینهم وبین غیر التجار تتقادم بخمس سـنوات وأن الحسـاب الجـاري 

تجاریة للشركة تدون فیه العلاقة المالیة بین الشریك والشركة ، للشریك هو حساب یفتح باسم الشریك في الشركة وبالدفاتر ال
وأن تقــادم الحســاب الجــاري یبتــدئ مــن تــاریخ آخــر عملیــة مالیــة قــام بهــا الشــریك لفائــدة الشــركة ، وأن محضــر الجمــع العــام 

رات مــن بینهــا تمــت مــن خلالــه المصــادقة علــى مجموعــة مــن القــرا13/01/1982العــادي المنعقــد بصــفة اســتثنائیة بتــاریخ 
دراهـم وبـأن 3.402.704,00المصادقة على موازنة الشركة التي تبین أن الحساب الجاري للشریك آلان مولار وصل مبلـغ 

مـن القـانون 5هذا الحساب توقف بـذلك التـاریخ لـذا فـإن المـدعى علیهـا تلـتمس الحكـم بسـقوط الـدعوى للتقـادم عمـلا بالمـادة 
ســنة والــدعوى الحالیــة مــر علیهــا أكثــر مــن خمســة 15لناشــئة عــن الالتــزام تتقــادم بمضــي أعــلاه ، وعلــى كــل فــإن الــدعاوى ا

وأن المحكمـــة إضـــافة إلــى مـــا ذكـــر ملزمــة أن تحـــدد القـــانون الواجــب التطبیـــق علـــى 13/01/1982عشــر ســـنة مـــن تــاریخ 
د وتم تصحیح الامضـاء فیـه موضوع الدعوى وكذا الجهة القضائیة ذات الاختصاص هل هو قانون البلد الذي أبرم فیه العق

والبــائع فرنســي یســكن ببلــده او قــانون بلــد المشــتري وموقــع المــال موضــوع عقــد البیــع وأن الشــركة المــدعى علیهــا تنفــي نفیــا 
قاطعا أن تكون مدینـة بـأي مبلـغ مـالي لآلان مـولار وبالتـالي فـإن عبـئ إثبـات المدیونیـة یقـع علـى المـدعي خاصـة مـا یثبـت 

باســم الشــریك والشـركة وكــون هــذا الحســاب الجــاري قــد دون بالـدفاتر التجاریــة دلیــل كتــابي یثبــت ضــخ فـتح الحســاب الجــاري
مبلغ مالي في حساب الشركة او دلیل كتابي یثبت تغطیة لـدیون الشـركة إضـافة إلـى السـجل الخـاص المنصـوص علیـه فـي 

ون وفـق الشـكل المقـرر لهـا قانونـا یعتبـر غیـر ، ویترتب على ذلك ان كل مدیونیة لم تد95-17من القانون رقم 53المادة 
موجودة قانونا والتمست الحكم برفض الطلب ، وأن المدعي لم یرفق مقاله بأي ذلیل كتابي یثبت حصوله على موافقة شراء 

م للانــارة وبـإخراج مبلــغ ثمــن الشــراء بالعملــة الأجنبیــة وأن عــد*********دیـن آلان مــولار علــى الشــركة المدنیــة العقاریــة 
وجــود الاذن القــانوني یــدخل العملیــة مــن بــاب تهریــب أو تبــیض الأمــوال ، وأن عقــد الشــراء الــذي اســتدل بــه المــدعي أنجــز 
خلافا للقواعد القانونیة المتعلقة بالمالیة العامة للدولة ا وهو بذلك لم یستوف الشكل الذي أوجبه القانون مما یتعین التصریح 

لیسـت طرفـا فـي العقـد المسـتدل بـه مـن ******************ة ثانیـة فـإن شـركة ببطلانه بقوة القانون وأن من جهـ
. المدعي ولا ینتج أي أثر في مواجهتها والتمست أخیرا الحكم برفض الطلب وتحمیل المدعي الصائر 
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ة والتي جاء فیها أن هذا الأخیر خلفا خاصا للدائن الشرك29/03/2018وبناء على تعقیب نائب المدعي  بجلسة 
المدعى علیها الذي فوت له دینه النـاتج عـن حسـابه الجـاري كشـریك وبالتـالي لـه الصـفة فـي توجیـه دعـواه ضـدها باعتبارهـا 

13/01/1982بتـاریخ *********مدینة بالحساب الجاري الثابت بمحضر الجمع العام المنعقد بصفة اسـتثنائیة لشـركة 

خلالــه المصــادقة علــى موازنــة الشــركة التــي تبــین أن الحســاب والــذي تــم مــن19/01/1982المصــحح الامضــاء بتــاریخ  
228دراهـم ، وأن قاعـدة نسـبیة الأحكـام طبقـا للفصـل 3.402.704,00الجاري للشـریك السـید آلان مـولار یصـل إلـى مبلـغ 

مــن ق ل ع الــذي نــص علــى أنــه 229لهــا اســتثناءات تتعلــق بــالخلف الخــاص والحلــف العــام حســب مــا نــص علیــه الفصــل 
تج الالتزامـــات أثرهــا لا بـــین المتعاقــدین فحســـب ولكــن أیضـــا بــین ورثیهمـــا وخلفائهمــا ، وبالتـــالي فــإن المـــدعي لــه الصـــفة تنــ

باعتباره خلفا خاصا للشریك السابق الذي فوت له حسابه الجاري وأسهمه وأن الدفع بأن الدعوى یتعین توجیهها في مواجهة 
ن حـــوز المبیـــع والتصـــرف فیـــه لا یســـتقیم ونازلـــة الحـــال علـــى اعتبـــار أن مبلـــغ البـــائع باعتبـــاره الملـــزم بالضـــمان للمشـــتري مـــ

من ق م م فإنه غیر مؤسس ذلك 432التفویت هو مبلغ مالي ثابت في ذمة المدعى علیها ، وأن الدفع بمقتضیات الفصل 
المـــوظفین العمـــومیین أن المشـــرع قصـــر اعطـــاء الصـــیغة التنفیذیـــة علـــى العقـــود الرســـمیة المبرمـــة بالخـــارج أمـــام الضـــباط و 

المختصین وهو ما لا ینطبق علـى نازلـة الحـال باعتبـار أن العقـد موضـوع المنازعـة هـو عقـد عرفـي ، وأن التمسـك بالفصـل 
غیــر منــتج لتعلقــه بــالعقود الرســمیة خاصــة التوثیقیــة 05/10/1975مــن الاتفاقیــة المبرمــة بــین المغــرب وفرنســا بتــاریخ 23

بنشر البرتوكول الاتفاقي التعاومن القضائي 1986نونبر 14الصادر في 1-84-83رقم فضلا على أن الظهیر الشریف
قد أعفى الوثائق الصادرة عن سلطات احدى الدولتین وتلك التي شـهدت بصـحتها مـن التصـدیق ومـن أي اجـراء مماثـل بمـا 

مــذكور قصــد بــاجراء الصــیغة التنفیذیــة مــن ق م م والبروتوكــول ال432فیــه التــذییل بالصــیغة التنفیذیــة ، وبــذلك فــإن الفصــل 
على العقود الرسمیة دون العقود العرفیة المبرمة بالخارج والتي تبقى خاضعة فقط لاجراء التصدیق على صحة الامضاءات 
بها ، وأنه خلافا لما دفعت به المدعى علیها من تقادم الدعوى بمرور خمس سنوات فإن التقادم لا یبتـدئ إلا مـن یـوم نشـر 

مــن ق ل ع وبالتــالي فــإن 392م القضــائي بحــل الشــركة أو مـن یــوم انفصــال الشــریك عنهـا وفــق صــریح نــص الفصـل الحكـ
حق دائن الشركة لا یحل أجله إلا بعد النشر وأن التقادم لا یبتدئ إلا من بعد هذا الحلول ، وأنه من جهة ثانیة فإن القانون 

مـن 7باعتباره قانون  جنسیة الشركة المـدعى علیهـا وفـق صـریح الفصـل الواجب التطبیق على النازلة هو القانون المغربي 
الذي نص علـى أن جنسـیة الشـركة تحـدد بقـانون البلـد الـذي یوجـد بـه مقرهـا الاجتمـاعي وكـذلك وفـق 12/08/1913ظهیر 

الفرنســـیة مـــن نفـــس الظهیـــر الـــذي نـــص علـــى أن الأمـــوال المنقولـــة والعقاریـــة الموجـــودة بتـــراب الحمایـــة 17صـــریح الفصـــل 
بــالمغرب تخضــع لتشــریعات بلــد الحمایــة أي المغــرب ، وأن مشــرع مدونــة الجمــارك ومشــرع مدونــة الضــرائب لــم ینصــا علــى 
بطلان العقد في حالة مخالفته لاحكام تلك القوانین ، وأن الدفع بأن المدعي ملزم بإثبات مدیونیة المـدعى علیهـا یواجـه بـأن 

لار المفوت للمدعي إلى جانب أسهمه ثابت بإقرار الجمعیـة العمومیـة للشـركة المـدعى دین الحساب الجاري للشریك آلان مو 
بتـــــاریخ *********علیهـــــا فهـــــو الاقـــــرار المجســـــد بمقتضـــــى محضـــــر الجمـــــع العـــــام المنعقـــــد بصـــــفة اســـــتثنائیة لشـــــركة 

تبـــین أن والـــذي تمـــت بموجبـــه المصـــادقة علـــى موازنـــة التـــي19/01/1982والمصـــحح الامضـــاء بتـــاریخ 13/01/1982
دراهم ، وهذا الاقرار معضد بالحجیة القضائیة 3.402.704,00الحساب الجاري للشریك السید آلان مولار یصل إلى مبلغ 

فــي الملــف رقــم 3198عــن محكمــة الاســتئناف التجاریــة بالــدار البیضــاء تحــت عــدد 02/06/2015للقــرار الصــادر بتــاریخ 
تأنف والذي جاء في حیثیاته أن محضري الجمع العام المطلوب بطلانهما القاضي بتأیید الحكم المس2662/8228/2014
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الأول عـــاین تفویـــت الســـید مبـــارك مریـــد مـــورث المســـتأنف 19/01/1982و 11/12/1981المـــؤرخین علـــى التـــوالي فـــي 
بمبلــغ لحصصــه فــي الشــركة والتــي جــاء فیــه اشــارة إلــى كــون الحســاب الجــاري للشــركاء ســجل مدیونیــة لفائــدة الســید مــولار

دراهم وأنه اعتبارا للتعلیل الذي اعتمده القرار الاستئنافي أعلاه فإنه تكون له حجیته القانونیة فیما یخـص 3.402.704,00
الوقائع التي تضمنها طالما لم یتم الغاؤه بالطعن فیه ، وأن القـرار الاسـتئنافي المـذكور أیـد الحكـم الابتـدائي القاضـي بـرفض 

العــام وبــذلك فهــو دلیــل قــاطع علــى صــحة محضــر الجمــع العــام المتعلــق بالحســاب الجــاري طلــب بطــلان محضــر الجمــع
الصـادر عـن نائـب رئـیس المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء بتـاریخ 159للشریك ، وهو نفس الأمر الـذي أكـده الأمـر عـدد 

فیــه أنــه بــالاطلاع علــى بــین نفــس أطــراف نازلــة الحــال والــذي جــاء 5607/8105/2017فــي الملــف رقــم 17/01/2018
القـــرار المؤســـس علیـــه یتضـــح مـــن خـــلال تعلیلـــه أن الحســـاب الجـــاري للشـــركاء ســـجل مدیونیـــة لفائـــدة الســـید مـــولارد بمبلـــغ 

أن الأحكام المذكورة حجیتها القانونیة وحجة على الوقائع التي تثبتها حتى 418درهم ، وأنه طبقا للفصل 3.402.704,00
مـن ق 453فیذ وهي قرینة قانونیة تعفي من تقررت لمصلحته من كـل إثبـات طبقـا لأحكـام الفصـل قبل صیرورتها قابلة للتن

ل ع وأنـه لا یقبـل أي إثبـات یخــالف القرینـة القانونیـة ، وأنــه بخصـوص الـدفع المتعلـق بســجل محاضـر اجتماعـات المجلــس 
المدعى علیها هي التـي تمسـك تلـك الوثـائق ، وتقاریر مراقب الحسابات والوثائق المحاسبیة للشركة فهو دفع مردود ذلك أن

وأن الأشخاص الذین اعتبروا أنفسهم مساهمین فیها بمن فیهم السید مرید نجیب ومن فوت لهم أسهما لم یعد یملكهـا بـالرغم 
رها بغیـر من فقد صفته كمساهم فیها وفق ما أكدته القرارات الاستئنافیة المفصلة أعلاه هو الذین لازالوا یستولون علـى تسـیی

من السجل التجاري للشركة ، والتمست أخیرا رد جمیع الدفوع أعلاه والحكم وفق المقال 7حق وفق الثابت من النموذج رقم 
344وصـورة مـن دوریـة المحـافظ عـدد 1987أكتـوبر 07بتـاریخ 3910وأرفق مذكرته بصورة من الجریدة الرسمیة عـدد . 

وصورة من نموذج رقم 27/10/2015بتاریخ 5312ر محكمة الاستئناف رقم وصورة من قرا159وصورة من الأمر عدد 
.من السجل التجاري للمدعى علیها7

والتــي جــاء فیهــا أن الوثیقــة التــي اعتمــدها 03/05/2018وبنــاء علــى مــذكرة تعقیــب نائــب المــدعى علیهــا بجلســة 
وأن تأسـیس الـدعوى علـى عقـد تـابع . ة شراء الأسهمالمدعي وسیلة إثبات شراء دین  الحساب الجاري هي وثیقة تابعة لوثیق

مستقلة عن العقد الأصلي یجعل الـدعوى غیـر مقبولـة لأن التـابع یأخـذ حكـم المتبـوع ، وأن الوثیقـة المعتبـرة بأنهـا عقـد شـراء 
ف تبعــا لعقــد تفویـت الأســهم مــن طــر : "دیـن الحســاب الجــاري لآلان مـولار هــي لیســت كــذلك بـدلیل تنصیصــها علــى مـا یلــي 

آلان مــــولارد ورجــــین إلیكــــر الأســــهم المملوكــــة لهمــــا فــــي الشــــركة المــــدعى علیهــــا یفــــوت الســــید آلان مــــولارد للســــید محمــــد 
وهدفــه النهــائي مــن التفویــت هــو ضــمانة أو *********مجمــوع حســابه   الجــاري لــدى الشــركة العقاریــة *********

ربعون لأن المبالغ المدفوعة من المنخرطین والمذكورة في وعـود كفالة من أجل ارجاع مبالغ المكتتبین والذین عددهم حالیا أ
ومن تم 13/01/1982البیع لم تدون بجدول المحاسبة المصادق علیه من طرف الجمعیة العمومیة العامة المنعقدة بتاریخ 

لمها آلان مـولارد فإن عقد شراء الحساب الجـاري لآلان مـولارد هـي خـلاف ذلـك لأنهـا أنجـزت لغایـة ایصـال المبـالغ التـي تسـ
محمـد لـیس *********واحتفظ بها لنفسه ولم یـدخلها فـي الحسـاب ، وأن 13/01/1982بصفته مسیر الشركة بتاریخ 

صاحب الحق الوارد في الوثیقة التي استدل بها وإنما الدین الوارد بها أصحاب الحق فیـه هـم فئـة مـن الأشـخاص مجهولـون 
ذلك أن دعوى المدعي لا تحمي حقا شخصیا وإنما تهدف حمایة أشخاص مجهولین لم تذكر في العقد هویتهم ویترتب عن

وبالتالي فهي غیر مقبولة ، وأنه من جهة ثانیـة فـإن المشـتري لا یعتبـر خلفـا للبـائع فـي الحالـة التـي یكـون فیهـا البـائع حـائز 
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وأن البـائع آلان مـولارد لازال 19/08/2012الشئ المبیع بعد البیع ذلك أن عقد الشـراء المتمسـك بـه مـن المـدعي كـان فـي 
شــریكا فــي الشــركة حســب الثابــت مــن القــانون الأساســي لهــذه الأخیــرة وجمیــع محاضــر الجمعیــات العمومیــة العادیــة والغیــر 
العادیة وكذا تقـاریر المحاسـبة السـنویة والقـوائم التركیبیـة وغیرهـا مـن الوثـائق ، وأكـدت المـدعى علیهـا دفوعهـا السـابقة بشـأن 

من ق ل ع ، وأن الوثیقة 498و 499و 504و 532و 534ن البائع هو الملزم بتسلیم المبیع طبقا لأحكام الفصول كو 
محمــد لــم تشــهد الســلطات الفرنســیة بصــحتها وإنمــا تصــحیح الامضــاء علیهــا یعنــي *********المســتدل بهــا مــن طــرف 

مـن الاتفاقیـة القضـائیة 3للتنفیذ بالمغرب لمخالفته للفصـل صحة توقیع آلان مولارد على الوثیقة وبذلك فهو عقد غیر قابل
المبرمة بین المملكة المغربیة والجمهوریة الفرنسیة وبذلك یتعین استبعاده ، ومن جهة ثانیة فإن الدعوى التي أقامها المدعي 

مــن ق ل ع وإنمــا 392ل لا تعــد نزاعــا بــین الشــركاء وإنمــا هــو نــزاع بــین الــدائن والمــدین ولا تجــري علیــه مقتضــیات الفصــ
مــن ق ل ع ، وأكــدت المــدعى علیهــا بــأن 387مــن مدونــة التجــارة والفصــل 5یخضــع للتقــادم المنصــوص علیــه فــي المــادة 

وثیقــة تفویــت حســاب جــاري لیســت عقــد تفویــت بــل وثیقــة صــدرت لجهــة مجهولــة یســتحیل إیصــال الحــق الــذي نصــت علیــه 
: ایتین لاصحابه خاصة أن انشائها یرمي إلى تحقیق غ

ضامن أو كفیل لإرجاع المبالغ إلى المكتتبین *********أن -1
أن المبـــــالغ المدفوعـــــة مـــــن المنخـــــرطین لـــــم تـــــدفع فـــــي الحســـــاب المصـــــادق علیـــــه مـــــن الجمعیـــــة المنعقـــــدة بتـــــاریخ -2

د آلان أي أن الشركة لم تتسلمها والدلیل القانوني على ذلك وثیقة تفویت حساب جاري وهو ما شهد به السی13/01/1982
مولارد في وثیقة تفویت الدین الجاري وبذلك أن المبالغ المسلمة له لم تدون في محضر الجمع العام المصادق علیـه بتـاریخ 

إضــافة إلــى أن هــذا المحضــر غیــر موجــود بالســجل التجــاري للشــركة ولــم تــتم فیــه اجــراءات الاشــهار وفــق 13/01/1982
.مدعي والحكم برفض طلبهالقانون والتمست المدعى علیها رد دفوع ال

والتــي جــاء فیهــا بــأن المــدعى 10/05/2018وبنــاء علــى مــذكرة جــواب الاســتاذ محمــد الجمرانــي عــن المــدعى علیهــا بجلســة 
علیها غیر مدینة للسید آلان مولارد بأي دین وأنه لم یسبق له أن توفر على أي حساب جـاري یخصـه بالشـركة الأمـر الـذي 

لغایـــة 11/12/1981جتماعـــات العامـــة الاســـتثنائیة المســـجلة بالســـجل التجـــاري المؤرخـــة مـــن یتأكـــد بـــالاطلاع محاضـــر الا
غیــر مســجل بالســجل التجــاري ولا علــم للشــركة بــه ولا 13/01/1982، وأن محضــر الاجتمــاع المــؤرخ فــي 20/12/1986

عیــة التــي تثبــت حضــور بــاقي الشــركاء ، وأنــه علــى المــدعي الادلاء بورقــة الحضــور مصــادق علیهــا مــن طــرف مكتــب الجم
مــن القــانون رقــم 134طبقــا لأحكــام المــادة 13/01/1982الشــركاء الســبع الــذي یــدعي آلان مــولار أنهــم حضــروا اجتمــاع 

مـن القـانون أعـلاه ، 175و 173و 185و 172و 159و 53وأن المدعي لم یثبت تطبیق مقتضـیات الفصـول 95.17
ه رجـین الكیـر قـد صـنعا المحضـر المـذكور بهـدف الاسـتیلاء علـى أمـوال الشـركة وأن المسمى آلان مولار بالاتفاق مع زوجت

والأضـرار بالشـركاء ومــا یؤكـد ذلـك الشــكایات المقدمـة مـن مجموعــة مـن الأشـخاص وكــذا الشـكایة المقدمـة مــن أحـد الشــركاء 
المســمى آلان ضــد1982المســمى علامــي مــولاي امبــارك مــن أجــل النصــب والاحتیــال بدایــة ســنة *********بشــركة   

مــولار لتســلمه شخصــیا مبــالغ مالیــة ضــخمة بــدعوى أن الشــركة ســتبیعهم قطــع أرضــیة فــي حــین أنــه كــان یتســلم هــذه المبــالغ 
باســمه الشخصــي ویحــتفظ بهــا لنفســه ، وأن الســید آلان مــولار أقــر فــي التنــازل عــن الحســاب أن هدفــه وحیــد  ونهــائي هــو 

عـــن التســـبیقات المقدمـــة مـــن طـــرفهم 40ا بحجـــوزات لقطـــع أرضـــیة وعـــددهم ضـــمانة ارجـــاع المبـــالغ للأشـــخاص الـــذین قـــامو 
والـذي كــان 1982ینـایر 13المضـمنة بوعـود البیـع غیــر مسـجلة بدائنیـة الشــركة المصـادق علیهـا بــالجمع العـام المـؤرخ فــي 



2019/8228/88

10/18

نهــا أمــوال الشــركة هدفــه هــو الاســتیلاء علــى أمــوال الشــركة والاحتفــاظ بــثمن بیــع بقــع أرضــیة مــن الســید الان مــولار رغــم أ
العقاریة وأن التنـازل عـن الحسـاب الجـاري لمسـاهم تضـمن أن صـفة آلان  مـولار مسـاهم رئیسـي ومتصـرف للشـركة العقاریـة 

1986دجنبـر 20المجهولة الاسم في حین أنه بالرجوع إلى محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتـاریخ *********

، وأن 1987فبرایـر 20بتـاریخ la vie économiqueهامه وتم إشـهار ذلـك بجریـدة یتضح أن آلان مولار تم عزله من م
التنازل أفاد بأنـه تبعـا لتحویـل الأسـهم مـن طرفـه ومـن طـرف زوجتـه ربجـین الكیـر وبـاقي الأشـخاص بمجمـوعهم لألـف أسـهم 

اریخ تنازلهم عـن الأسـهم الشركة المجهولة دون أن یحدد أسماء هؤلاء الأشخاص أو عدد أسمهم أو ت*********بشركة 
، وأن التنــازل المــذكور متوقــف علــى شــرط هــو أن یــتم وصــفة كضــمانة لارجــاع التســبیقات المــؤداة مــن طــرف مجموعــة مــن 

ســبق أن حجــزوا قطــع أرضــیة وســلموا آلان مــولار مبالغهــا ، والتمســت المــدعى علیهــا أساســا الحكــم 40الأشــخاص عــددهم 
تفیـد 1979و 1978قبولـه ، وأرفقـت مـذكرتها بصـورة مـن عقـدي شـراء مـؤرخین سـنة برفض الطلب واحتیاطیـا الحكـم بعـدم 

شراء الشركة قطعتـین وأنهـا مـن أدت ثمنهمـا وصـورة مـن جـواب السـید وكیـل الملـك وصـورة مـن جـواب السـید الوكیـل العـام ، 
م بـرفض الطلـب وتحمیـل المـدعي وبناء على مذكرة تعقیب نائب المدعى علیها والتي أكد فیها دفوعه السابقة والتمست الحكـ

.الصائر
والـذي جـاء أن تغییـر الشـكل القـانوني للشـركة لا یترتـب عنـه 13/05/2018وبناء على مذكرة نائب المدعي بجلسـة 

فضـلا علـى 05.96مـن القـانون رقـم 2إنشاء شخص معنوي جدید ولو غیر اسمه التجاري وذلك وفق صریح أحكـام المـادة 
ني للشركة تـم مـن طـرف أشـخاص لا صـفة لهـم ولیسـوا مسـاهمین فیهـا ، وأن مـا تمسـكت بـه المـدعى أن تغییر الشكل القانو 

تــم مــن طــرف 20/12/1986علیهــا مــن عــزل الســید آلان مــولار بمقتضــى محضــر الجمــع العــام الاســتثنائي المنعقــد بتــاریخ 
.م وفق مقالهأشخاص لا صفة لهم ولیسوا مساهمین فیها وأكد باقي دفوعه السابقة و التمس الحك

وبناء على مذكرة محمد جمراني والتي جاء فیها بأن ما تمسك به المدعیة من أن المسمى مرید نجیـب سـبق أن تقـدم 
وأن المحكمــة قضـت بــرفض طلبـه فــإن 13/01/1982بـدعوى مـن أجــل إبطـال محضــر الجمـع عــام الاسـتثنائي المــؤرخ فـي 

وأرفــق . ولا تعنیهــا فهــي لیســت طرفــا فیهــا ولا یحــتج بهــا فــي مواجهتهــاالمــدعى علیهــا لا علاقــة لهــا بالأحكــام المســتدل بهــا
اتفاق على الصلح وفسخ علاقة شرائیة مصادق علیها وكذا مجموعة من التواصیل التي كان آلان مولار قـد 41مذكرته ب 

الاتفــاق علــى مقابــل 41ســلمها للمســتفیدین واحــتفظ بهــا لنفســه وصــور مجموعــة مــن الشــیكات التــي توصــل بهــا الأشــخاص 
.الصلح وفسخ العلاقة الشرائیة 

وبناء على مذكرة نائب المدعى علیها التي أرفقها بصورة مصادق علیها من محضر الجمع العـام الاسـتثنائي المـؤرخ 
ـــة 20/12/1986فـــي  ـــاق المبـــرم مـــن المـــدعى علیهـــا ومجلـــس منـــدوبي جمعی وصـــورة مصـــادق علیهـــا مـــن بروتوكـــول الاتف

والذي التمس بمقتضاه من الخبیر نور *********شتري الحصص الأرضیة في مشروع تجزئة الممثل لم*********
تسیر مند تحویلها *********الدین المسعودي اضفاء الطابع الرسمي على بروتوكول الاتفاق ، أولا أن الشركة العقاریة 

لسید مولارد آلان كمتصرف وحید من تم من قبل ا1981دجنبر 11إلى 1980أكتوبر 17من قبل السید مرید مبارك من 
التـاریخ الـذي غـادر فیـه المغـرب مـع زوجتـه ریجـین إلكیـر المسـاهمة هـي ایضـا 1982إلى نهایـة یولیـوز 1981دجنبر 11

فــي الشــركة ، ثانیــا أن الشــركة لا تملــك باســمها لا حســاب بنكــي ولا حســاب جــاري ، ثالثــا أن جمیــع المبــالغ المالیــة تقــدر ب 
حصـلها المتصـرف *********درهم التي سـبق دفعهـا مـن قبـل المشـترین فـي مشـروع البقعـة الأرضـیة 3.500.000,00
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الفقـــرة الثانیـــة التزمـــت الشـــركة العقاریـــة 4مـــولارد والـــذي قـــام بعـــد ذلـــك باختلاســـها لفائدتـــه وأنـــه طبقـــا للبروتوكـــول الفصـــل 
بتسدید جمیع المبالغ التي سبق دفعهـا للسـید آلان مـولارد ، كمـا أرفقـت مـذكرتها بصـورة مـن ******************

المرفـــــق بالنظـــــام الأساســـــي الـــــذي تـــــم فیـــــه تحویـــــل الشـــــركة العقاریـــــة 14/02/2007محضـــــر الجمـــــع العـــــام المنعقـــــد فـــــي 
.169817ي رقم من شركة مجهولة إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة وكذا صورة من السجل التجار *********

وبنـــــــــــاء علـــــــــــى المقـــــــــــال المضـــــــــــاد المقـــــــــــدم مـــــــــــن نائـــــــــــب المـــــــــــدعى علیهـــــــــــا المـــــــــــؤدى عنـــــــــــه الصـــــــــــائر القضـــــــــــائي 
ــــــــــاریخ  ــــــــــى الحســــــــــاب 2018شــــــــــتنبر 19بت ــــــــــازل عل ــــــــــى التن ــــــــــه برجــــــــــوع المحكمــــــــــة المــــــــــوقرة إل ــــــــــه أن ــــــــــذي جــــــــــاء فی وال

ـــــــــه مـــــــــن  ـــــــــالغ المســـــــــلمة ل ـــــــــى المب ـــــــــد اســـــــــتحوذ عل ـــــــــر أنـــــــــه ق الجـــــــــاري لمســـــــــاهم الصـــــــــادر عـــــــــن الســـــــــید الان مـــــــــولار اق
ـــــــــذین حجـــــــــزوا قطـــــــــع أرضـــــــــیة واحـــــــــتفظ بهـــــــــا لنفســـــــــخ وأنـــــــــه تعمـــــــــد عـــــــــدم تســـــــــجیلها بالمیزانیـــــــــة طـــــــــرف الأشـــــــــخ اص ال

ـــــــــدما تنـــــــــازل عـــــــــن الحســـــــــاب الجـــــــــاري  العامـــــــــة للشـــــــــركة ، وأن مـــــــــا یؤكـــــــــد هـــــــــذا الاقـــــــــرار أن الســـــــــید الان مـــــــــولار وعن
أن الهـــــــــــدف الوحیـــــــــــد والنهـــــــــــائي مـــــــــــن التنـــــــــــازل *********اشـــــــــــترط فیـــــــــــه علـــــــــــى المتنـــــــــــازل لـــــــــــه الســـــــــــید محمـــــــــــد 

دراهـــــــــــم هـــــــــــو ارجـــــــــــاع التســـــــــــبیقات المضـــــــــــمنة بـــــــــــالوعود بـــــــــــالبیع المبرمـــــــــــة 3.402.704أن یكـــــــــــون مبلـــــــــــغ المـــــــــــذكور 
ــــــــي  ــــــــازل ف ــــــــي التن ــــــــذي حــــــــدد عــــــــددهم ف ــــــــد قــــــــاموا بحجــــــــوزات لقطــــــــع أرضــــــــیة وال ــــــــذین كــــــــانوا ق 40مــــــــع الاشــــــــخاص ال

شخصـــــــــــا والتـــــــــــي كـــــــــــان الان مـــــــــــولار قـــــــــــد توصـــــــــــل بهـــــــــــا مـــــــــــنهم واحـــــــــــتفظ بهـــــــــــا لنفســـــــــــه ، وأنـــــــــــه بســـــــــــبب عملیــــــــــــة 
ام بهـــــــــا الســـــــــید الان مـــــــــولار واســـــــــتیلائه علـــــــــى أمـــــــــوال الاشـــــــــخاص الـــــــــذي اســـــــــتفادوا مـــــــــن بقـــــــــع الاخـــــــــتلاس التـــــــــي قـــــــــ

ــــــــــدم مجموعــــــــــة مــــــــــن المســــــــــتفیدین بعــــــــــدة دعــــــــــاوي وشــــــــــكایات ضــــــــــد الشــــــــــركة  ــــــــــه خــــــــــارج المغــــــــــرب تق أرضــــــــــیة وهروب
رغـــــــــــم ان الشـــــــــــركة المـــــــــــذكورة لـــــــــــم تتوصـــــــــــل مـــــــــــنهم بالمبـــــــــــالغ المســـــــــــبقة التـــــــــــي كـــــــــــانوا قـــــــــــد *********العقاریـــــــــــة 

ونتیجـــــــــــة *********مـــــــــــولار الـــــــــــذي احـــــــــــتفظ بهـــــــــــا لنفســـــــــــه ، وحیـــــــــــث إن الشـــــــــــركة العقاریـــــــــــة أدوهـــــــــــا للســـــــــــید الان 
ــــــــــات  ــــــــــرم اتفاق ــــــــــدة بعــــــــــض المســــــــــتفیدین اضــــــــــطرت أن تب لصــــــــــدور مجموعــــــــــة مــــــــــن الأحكــــــــــام القضــــــــــائیة ضــــــــــدها لفائ
صــــــــــلح مــــــــــع مجموعــــــــــة كبیــــــــــرة مــــــــــن الاشــــــــــخاص ارجعــــــــــت لهــــــــــم بمقتضــــــــــاها المبــــــــــالغ التــــــــــي ســــــــــبق لهــــــــــم أن أدوهــــــــــا 

هـــــــــــذا *********تبـــــــــــاره محـــــــــــرر العقـــــــــــد او بصـــــــــــفته شـــــــــــریك بالشـــــــــــركة العقاریـــــــــــة للســـــــــــید الان مـــــــــــولا ر امـــــــــــا باع
بالاضـــــــــافة إلـــــــــى تعـــــــــویض تـــــــــم الاتفـــــــــاق علیـــــــــه مقابـــــــــل فســـــــــخ العلاقـــــــــة الشـــــــــرائیة ، وأن مجمـــــــــوع الاشـــــــــخاص الـــــــــذین 

شخصـــــــــا فقـــــــــط فـــــــــي حـــــــــین أن هنـــــــــاك 41ابرمـــــــــت معهـــــــــم اتفاقـــــــــات صـــــــــلح وفســـــــــخ علاقـــــــــة شـــــــــرائیة لحـــــــــد ألان بلـــــــــغ 
ــــــــــدورهم بتســــــــــبیقات لحجــــــــــز قطــــــــــع أرضــــــــــیة وأن الشــــــــــركة مســــــــــتفیدین آخــــــــــرین توصــــــــــل مــــــــــنهم ا لســــــــــید الان مــــــــــولار ب

بصـــــــــــدد التفـــــــــــاوض معهـــــــــــم لایجـــــــــــاد تســــــــــویة معهـــــــــــم ایضـــــــــــا بـــــــــــالرغم مـــــــــــن أن الان مـــــــــــولار *********العقاریــــــــــة 
ـــــــــــة  ـــــــــــي أدتهـــــــــــا الشـــــــــــركة العقاری ـــــــــــالغ الت ـــــــــــث إن المب ـــــــــــى أمـــــــــــوالهم ، وحی ـــــــــــیهم واســـــــــــتولى عل ـــــــــــذي نصـــــــــــب عل هـــــــــــو ال

فقــــــــــــــط لحــــــــــــــد الان والــــــــــــــذین ســــــــــــــبق وأن أبرمــــــــــــــوا صــــــــــــــلحا مــــــــــــــع 41للأشــــــــــــــخاص البــــــــــــــالغ عــــــــــــــددهم *********
لتســـــــــــویة الوضـــــــــــعیة المالیـــــــــــة الكارثیـــــــــــة التـــــــــــي تســـــــــــبب فیهـــــــــــا الســـــــــــید الان مـــــــــــولار *********الشــــــــــركة العقاریـــــــــــة 

عنــــــــدما كــــــــان یحــــــــرر لهــــــــم وعــــــــودا بــــــــالبیع ویتســــــــلم مــــــــنهم شخصــــــــیا هــــــــذه المبــــــــالغ ویســــــــملهم مقابــــــــل ذلــــــــك وصــــــــولات 
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ســــــــــــتة ملایـــــــــــین وثلامائیـــــــــــة و واحــــــــــــد (درهـــــــــــم 6.361.300باســـــــــــمه الخـــــــــــاص بلغـــــــــــت فــــــــــــي مجموعهـــــــــــا لحـــــــــــد الان
ـــــــــف وثلاثمائـــــــــة درهـــــــــم  ـــــــــذي اختلســـــــــه الســـــــــید الان مـــــــــولار مـــــــــن ) وســـــــــتون أل ـــــــــغ ال ـــــــــغ یتجـــــــــاوز بكثیـــــــــر المبل وهـــــــــو مبل

ــــــــه لفائــــــــدة محمــــــــد الــــــــدهبي  ــــــــي التنــــــــازل الصــــــــادر عن ــــــــر ف الأشــــــــخاص المســــــــتفیدین مــــــــن القطــــــــع الارضــــــــیة والــــــــذي أق
ـــــــــــغ  ـــــــــــه یبل ـــــــــــك  لان مب3.402.704أن ـــــــــــالغ عـــــــــــددهم درهـــــــــــم وذل ـــــــــــغ التســـــــــــویة مـــــــــــع الاشـــــــــــخاص الب ـــــــــــط قـــــــــــد 41ل فق

ــــــــــــي التســــــــــــویة ، وأن الســــــــــــید الان مــــــــــــولار  ــــــــــــأخیر ف ــــــــــــر الضــــــــــــرر وتعویضــــــــــــات الت ــــــــــــه تعویضــــــــــــات لجب أضــــــــــــیفت الی
ـــــــــد مـــــــــن  ـــــــــة عمـــــــــد ســـــــــنة 36وبعـــــــــد مـــــــــرور أزی ـــــــــى التســـــــــبیقات المالی ـــــــــى اســـــــــتحواذه عل ـــــــــى تســـــــــلیم 2018ســـــــــنة عل ال

جـــــــــــود اصـــــــــــلا وطلـــــــــــب منـــــــــــه ارجـــــــــــاع تنـــــــــــازل عـــــــــــن حســـــــــــاب جـــــــــــاري غیـــــــــــر مو *********المســـــــــــمى محمـــــــــــد 
ـــــــذین حـــــــدد عـــــــددهم فـــــــي التنـــــــازل فـــــــي  ـــــــى اصـــــــحابها ال التســـــــبیقات التـــــــي كـــــــان قـــــــد توصـــــــل بهـــــــا بـــــــدون وجـــــــه حـــــــق ال

دون أن *********اربعــــــــــین شخصــــــــــا كمــــــــــا أقــــــــــر بــــــــــذلك بالتنــــــــــازل المــــــــــدلى بــــــــــه مــــــــــن طــــــــــرف الســــــــــید محمــــــــــد 
ازل ان المبـــــــــــالغ التـــــــــــي یكلـــــــــــف نفســـــــــــه حتـــــــــــى عنـــــــــــاء تحدیـــــــــــد هویـــــــــــاتهم ، وأن الســـــــــــید الان مـــــــــــولار قـــــــــــد اقـــــــــــر بالتنـــــــــــ

قـــــــــــد احـــــــــــتفظ *********تســـــــــــلمها مـــــــــــن الاشـــــــــــخاص  المســـــــــــتفیدین قطـــــــــــع أرضـــــــــــیة تملكهـــــــــــا الشـــــــــــركة العقاریـــــــــــة 
بهـــــــــا لنفســـــــــه وأنـــــــــه تعمـــــــــد عـــــــــدم تســـــــــجلها بالمیزانیـــــــــة العامـــــــــة للشـــــــــركة ولا بســـــــــجلات الشـــــــــركة، وأنـــــــــه اعتبـــــــــار لـــــــــذلك 

ــــــــي كــــــــان  ــــــــة الت ــــــــالغ المالی ــــــــى الســــــــید الان مــــــــولار ملزمــــــــا بإرجــــــــاع كــــــــل المب ــــــــدون وجــــــــه حــــــــق یبق ــــــــد توصــــــــل بهــــــــا ب ق
ـــــــــــة  ـــــــــــرام تســـــــــــویات مـــــــــــع بعـــــــــــض *********باســـــــــــم الشـــــــــــركة العقاری ـــــــــــى اب لأن الشـــــــــــركة المـــــــــــذكورة اضـــــــــــطرت ال

الاشـــــــــخاص الـــــــــذي اخـــــــــتلس الســـــــــید الان مـــــــــولار أمـــــــــوالهم ارجعـــــــــت لهـــــــــم بموجبهـــــــــا المبـــــــــالغ التـــــــــي كـــــــــانوا قـــــــــد أدوهـــــــــا 
ــــــــــــــــــــث ان الشــــــــــــــــــــركة ــــــــــــــــــــة أو قضــــــــــــــــــــائیة ، وحی ــــــــــــــــــــى تعویضــــــــــــــــــــات امــــــــــــــــــــا اتفاقی ــــــــــــــــــــه بالاضــــــــــــــــــــافة إل ــــــــــــــــــــة ل العقاری

ولإثبـــــــــــــــــات ذلـــــــــــــــــك تـــــــــــــــــدلي للمحكمـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــوقرة بالاشـــــــــــــــــهادات و بالتنـــــــــــــــــازلات الصـــــــــــــــــادرة عـــــــــــــــــنهم *********
والمصـــــــــادق علیهـــــــــا مـــــــــن طـــــــــرفهم ، وحیـــــــــث ان الاقـــــــــرار یبقـــــــــى ملزمـــــــــا لصـــــــــاحبه طالمـــــــــا كـــــــــان صـــــــــادرا عـــــــــن بینـــــــــه 
ـــــــــــث ان الاقـــــــــــرار الصـــــــــــادر عـــــــــــن المســـــــــــمى الان مـــــــــــولار جـــــــــــاء صـــــــــــریحا و واضـــــــــــحا كمـــــــــــا  ـــــــــــار وادراك ، وحی واختی
هـــــــــو مضـــــــــمن بالتنـــــــــازل علـــــــــى الحســـــــــاب الجـــــــــاري لمســـــــــاهم، وحیـــــــــث إنـــــــــه مـــــــــا دام ان الشـــــــــركة قـــــــــد قامـــــــــت بارجـــــــــاع 
مجموعــــــــة مــــــــن المبــــــــالغ المالیــــــــة التــــــــي كــــــــان الســــــــید الان مــــــــولار قــــــــد توصــــــــل بهــــــــا مــــــــن مجموعــــــــة مــــــــن الأشــــــــخاص 

ـــــــــالغ عـــــــــددهم لحـــــــــد الان  ـــــــــى 41الب ـــــــــة شـــــــــرائیة توصـــــــــل عل ـــــــــات صـــــــــلح وفســـــــــخ علاق ـــــــــط بمقتضـــــــــى اتفاق مســـــــــتفیدا فق
******************شخصـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــركة العقاریـــــــــــــــــة 41الاشـــــــــــــــــخاص البـــــــــــــــــالغ عـــــــــــــــــددهم اثـــــــــــــــــره

ــــــــــه  ــــــــــاق علی ــــــــــم الاتف ــــــــــى تعــــــــــویض مضــــــــــاف ت ــــــــــي ســــــــــبق وأن أدوهــــــــــا للســــــــــید الان مــــــــــولار بالاضــــــــــافة إل ــــــــــالغ الت بالمب
معهــــــــــم ، وحیــــــــــث ان الاقــــــــــرار بــــــــــالاختلاس المضــــــــــمن بالتنــــــــــازل عــــــــــل الحســــــــــاب الجــــــــــاري لمســــــــــاهم الصــــــــــادر عــــــــــن 

ـــــــــــدة الســـــــــــید محمـــــــــــد الســـــــــــید الان مـــــــــــولار لفا ـــــــــــین الشـــــــــــركة *********ئ ـــــــــــع ب ـــــــــــاق الموق یؤكـــــــــــده بروتوكـــــــــــول الاتف
الممثــــــــــــــــل لمشــــــــــــــــتري القطــــــــــــــــع الأرضــــــــــــــــیة *********ومجلــــــــــــــــس منــــــــــــــــدوبي جمعیــــــــــــــــة *********العقاریــــــــــــــــة 
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بتـــــــــــــاریخ *********الملـــــــــــــف الـــــــــــــذي یعـــــــــــــود الـــــــــــــى الشـــــــــــــركة العقاریـــــــــــــة *********فـــــــــــــي مشـــــــــــــروع التجزئـــــــــــــة 
والمســــــــــــــــجل بــــــــــــــــادارة التســــــــــــــــجیل بتــــــــــــــــاریخ 26/12/1986والمصــــــــــــــــادق علــــــــــــــــى صــــــــــــــــحته بتــــــــــــــــاریخ 20/12/1986
منــــــــــــــــــــه أن الشـــــــــــــــــــركة العقاریــــــــــــــــــــة 4الـــــــــــــــــــذي أكــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــي الفقــــــــــــــــــــرة الثانیـــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن الفصـــــــــــــــــــل 07/01/1987

ــــــــــــزم ****************** ــــــــــــى الســــــــــــید "تلت ــــــــــــالغ التــــــــــــي ســــــــــــبق للمشــــــــــــترین دفعهــــــــــــا ال بتســــــــــــدید جمیــــــــــــع المب
ــــــــــك التــــــــــي ســــــــــیتم تســــــــــبیقها مــــــــــن قبــــــــــل المشــــــــــترین مــــــــــن أجــــــــــل اســــــــــتئنا ف الأنشــــــــــطة الاجتماعیــــــــــة الان مــــــــــولارد و تل

القانونیـــــــــــة للشـــــــــــركة ، وحیـــــــــــث إنـــــــــــه فـــــــــــي اطـــــــــــار ایجـــــــــــاد حـــــــــــل للوضـــــــــــعیة التـــــــــــي خلفهـــــــــــا فـــــــــــرار الان مـــــــــــولار بعـــــــــــد 
ــــــــــدوبي جمعیــــــــــة  الــــــــــذي یتمتــــــــــع بأوســــــــــع الصــــــــــلاحیات *********اختلاســــــــــه لامــــــــــوال الشــــــــــركة فــــــــــإن مجلــــــــــس من

بعـــــــــــة للشـــــــــــركة الممنوحـــــــــــة لـــــــــــه مـــــــــــن قبـــــــــــل المشـــــــــــترین المنخـــــــــــرطین عقـــــــــــد اجتمـــــــــــاعي علـــــــــــم مـــــــــــع المتصـــــــــــرفین الأر 
ـــــــــاق حـــــــــول مبـــــــــدأ وضـــــــــع *********العقاریـــــــــة  ـــــــــي ستســـــــــمح لهـــــــــم بالاتف ـــــــــى التســـــــــویة الت مـــــــــن أجـــــــــل الوصـــــــــول إل

ـــــــــــد  ـــــــــــرار متصـــــــــــرفها الوحی ـــــــــــة المنشـــــــــــاة بف بروتوكـــــــــــول ومـــــــــــن أجـــــــــــل الســـــــــــماح للشـــــــــــركة لمواجهـــــــــــة الوضـــــــــــعیة القانونی
قاریــــــــــــة الان مــــــــــــولار إلــــــــــــى الخــــــــــــارج ، وبــــــــــــان البرتوكــــــــــــول الاتفــــــــــــاق الموقــــــــــــع مــــــــــــن طــــــــــــرف متصــــــــــــرفي الشــــــــــــركة الع

العلامـــــــــــــي مـــــــــــــولاي امبـــــــــــــارك , خـــــــــــــداش محمـــــــــــــد , مریـــــــــــــد نجیـــــــــــــب , مصـــــــــــــباحي علـــــــــــــي : الســـــــــــــادة *********"
, زیــــــــــــن الــــــــــــدین احمــــــــــــد , الــــــــــــوردي عبــــــــــــد االله : وهــــــــــــو الســــــــــــادة " ارض ســــــــــــالم" وبــــــــــــین مجلــــــــــــس مكتــــــــــــب  جمعیــــــــــــة 

مــــــــــــوزاكي , فــــــــــــراج احمــــــــــــد , خــــــــــــداش محمــــــــــــد , ادریســــــــــــي الطیبــــــــــــي , انــــــــــــداوي عبــــــــــــد الســــــــــــلام , مصــــــــــــباحي علــــــــــــي 
ـــــــــتمس المدعیـــــــــة مـــــــــن المحكمـــــــــة المـــــــــوقرة , بـــــــــودادي حســـــــــن , ي محمـــــــــد سداســـــــــ, محمـــــــــد  ـــــــــد ، تل نصـــــــــر الـــــــــدین بلعی

ــــــــــــى المــــــــــــدعى علیهمــــــــــــا الان مــــــــــــولار ومحمــــــــــــد  ــــــــــــغ *********الحكــــــــــــم عل ــــــــــــا لهــــــــــــا مبل ــــــــــــأن یؤدی متضــــــــــــامنین ب
وهــــــــــــو المبلــــــــــــغ ) ســــــــــــتة ملایــــــــــــین وثلاثمائــــــــــــة و واحــــــــــــد وســــــــــــتون الــــــــــــف وثلاثمائــــــــــــة درهــــــــــــم(درهــــــــــــم 6.361.300,00

ــــــــالغ ال ــــــــل المب ــــــــذي یمث ــــــــي أدتهــــــــا لحــــــــد الان لواحــــــــد وأربعــــــــین شخصــــــــا ال ــــــــذي كــــــــانوا مــــــــن المشــــــــترین 41ت شخصــــــــا ال
لقطـــــــــع ارضـــــــــیة والـــــــــذین كـــــــــان الســـــــــید الان مـــــــــولار قـــــــــد تســـــــــلم مـــــــــنهم مبـــــــــالغ مالیـــــــــة مســـــــــتغلا صـــــــــفته أمـــــــــا كمحـــــــــرر 

ــــــــــة  ــــــــــد أو كشــــــــــریك بالشــــــــــركة العقاری ــــــــــل التوصــــــــــل بهــــــــــذه *********للعق وســــــــــلمهم تواصــــــــــیل تحمــــــــــل اســــــــــمه مقاب
ــــــــة وال ــــــــالغ المالی ــــــــة المب ــــــــدها بالمیزان ــــــــدون وجــــــــه حــــــــق واحــــــــتفظ بهــــــــا لنفســــــــه وتعمــــــــد عــــــــدم تقیی ــــــــي اســــــــتولى علیهــــــــا ب ت

ــــــــى هــــــــؤلاء  ــــــــى التعــــــــویض المــــــــؤدى ال العامــــــــة للشــــــــركة كمــــــــا تعمــــــــد عــــــــدم تســــــــجیلها بســــــــجلات الشــــــــركة بالإضــــــــافة ال
المشــــــــترین والــــــــذي تــــــــم الاتفــــــــاق علیــــــــه مــــــــع كــــــــل واحــــــــد منهمــــــــا كمــــــــا تشــــــــهد بــــــــذلك اتفاقــــــــات صــــــــلح و فســــــــخ علاقــــــــة 

ـــــــــــي الأقصـــــــــــى وتحمیـــــــــــل المـــــــــــدعى شـــــــــــرائیة مـــــــــــع  ـــــــــــد الاكـــــــــــراه البـــــــــــدني ف شـــــــــــمول الحكـــــــــــم بالنفـــــــــــاذ  المعجـــــــــــل وتحدی
تلــــــــــــــــتمس مــــــــــــــــن المحكمـــــــــــــــــة ******************علیهمــــــــــــــــا الصــــــــــــــــائر ، كمــــــــــــــــا أن الشـــــــــــــــــركة العقاریــــــــــــــــة 

*********المــــــــــــــــوقرة الاشــــــــــــــــهاد علیهــــــــــــــــا بأنهــــــــــــــــا تحــــــــــــــــتفظ بحقهــــــــــــــــا فــــــــــــــــي مطالبــــــــــــــــة الان مــــــــــــــــولار ومحمــــــــــــــــد 
ات موضــــــــــــوع التســــــــــــویات أو التــــــــــــي ســــــــــــتكون موضــــــــــــوع التســــــــــــویات مــــــــــــع متضــــــــــــامنین ببــــــــــــاقي المبــــــــــــالغ والتعویضــــــــــــ
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بــــــــاقي المشــــــــترین الــــــــذي كــــــــان مــــــــولار قــــــــد اســــــــتولى ایضــــــــا علــــــــى أمــــــــوالهم بــــــــدون وجــــــــه حــــــــق واحــــــــتفظ أیضــــــــا بهــــــــذه 
الأموال لنفسه

بالإستئناف وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه 

:أسباب الاستئناف
المتعلقة بالشركات ذات المسؤولیة 5.96من قانون 16حیث تمسك المستأنف بأن المشرع وإن اشترط في المادة 

المحدودة ان یتم تفویت الأنصبة في الشركة كتابة تحت طائلة البطلان ، فإنه لم یشترط الكتابة في تفویت الأسهم ولا 
، علما ان 17.95منظمة أحكامها بمقتضى قانون آخر وهو تبلیغ التفویت للشركة والشركاء في شركات المساهمة ال

الشركة المفوتة لأسهمها كان شكلها القانوني هو شركة مساهمة بتاریخ تفویت الأسهم ، لأن شركة المساهمة هي 
شركة أموال ولا اعتبار فیها للأشخاص فتكون أسمهما قابلة للتداول بكل حریة دون قید أو شرط ، ولذلك لا تسري 

ها أحكام تبلیغ مشروع التفویت للشركة والشركاء بل یمكن تداولها حتى عن طریق البورصة ویمكنها ان تصدر علی
المذكور لم تحدد شروطا معینة لنقل ملكیة الأسهم للحامل ، وهو 17.95من قانون 245أسهما لحاملها ، وان المادة 

شركة هو شركة مساهمة سواء قبل تفویت الأسهم للطاعن التوجه الذي سایرته محكمة النقض ، وان الشكل القانوني لل
او بعده ، ولا مجال لما ذهب إلیه الحكم المطعون فیه من ان التفویت للغیر یتعین ان یتم تبلیغه للشركة والشركاء لأن 

كة، العارض أضحى هو المالك الوحید لأسهم الشركة على إثر تفویتها له من مالكي كل سهم المشكلة لرأسمال الشر 
وفي غیاب وجود مساهمین معه ، مما یستحیل معه إلزامه بتبلیغ مشروع التفویت لورثة مرید مبارك الذین لم تعد لهم 
صفة مساهمین على إثر تفویت مورثهم لأسهمه وفق ما تم تأكیده ، وان تغییر الشكل القانوني للشركة تم من طرف 

م بتغییر الشكل القانوني للشركة وفوت أسهمها لم یعد یملكها أشخاص لا صفة لهم ولیسوا مساهمین فیها وان من قا
وهم ورثة مرید امبارك الذین لم تعد لهم صفة مساهم ، وبالتالي فإن الشركة لا تزال لها صفتها الأصلیة كشركة 
مساهمة ، وان الطاعن تقدم بدعوى في مواجهتهم وفي مواجهة كل من فوت له الأسهم بغیر حق من طرف السید 

ید نجیب الذي فقد صفته كشریك بدعوى رامیة إلى استحقاق العارض لملكیة الأسهم المفوتة له من المساهمین مر 
بالمحكمة التجاریة بالدار 343/8204/2018السابقین آلان مولار والسیدة ریجین ألكیر والمفتوح لها الملف رقم 

م بالسجل التجاري لا یعني صحة هذا .م.إلى شركة ذالبیضاء ، وان تقیید تحویل الشكل القانوني للشركة من مساهمة
التحویل لأن القید بالسجل التجاري مجرد قرینة بسیطة قابلة لإثبات العكس ، وان دین الحساب الجاري للشركة 
المفوت للطاعن إلى جانب الأسهم ثابت بقرار الجمعیة العمومیة للشركة باعتبارها أعلى هیئة تقریریة فیها وهو الإقرار

، والذي 13/01/1982بتاریخ *********المتجسد بمقتضى محضر الجمع العام المنعقد بصفة استثنائیة لشركة 
تمت خلاله المصادقة على مجموعة من القرارات من بینها المصادقة على موازنة الشركة التي تبین ان الحساب 

وهو المحضر الذي یثبت الشكل القانوني دراهم3.402.704,00الجاري للشریك السید آلان مولر یصل إلى مبلغ 
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للشركة كشركة مساهمة ، والتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جدید على الشركة المستأنف علیها 
بأن تؤدي للطاعن المبلغ المشار إلیه مع الفوائد عن مبلغ الحساب الجاري من تاریخ ثبوت المصادقة علیه ضمن 

، وبتأیید الحكم فیما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد وتحمیلها كافة الصوائر ، 19/01/1982الموازنة في 
.وأرفق المقال بنسخة حكم وغلاف التبلیغ وصورة من قرار لمحكمة النقض 

تقدم دفاع المستأنف علیها بمذكرة جوابیة یعرض فیها ان المقال الإستئنافي لا یتضمن 21/01/2019وبتاریخ 
ئناف الحكم التجاري باعتبار ان الأسباب الواردة فیه تخص تفویت الأسهم في شركة المساهمة ولا یتعلق أسباب است

بدین الحساب التجاري والذي اشتراه السید آلان مولار ، مما یكون معه الإستئناف غیر مقبول ، وان التحویل القانوني 
من تاریخ إشهار العقد التأسیسي وتسجیل الشركة من شركة مساهمة إلى شركة ذات شكل آخر ینتج أثره القانوني

بالسجل التجاري المتولد عن عملیة تغییر الشكل القانوني لها إلى شكل آخر ، وتنتقل ذمتها المالیة وما علیها الى 
، وان المستأنف أقر من 17.95من قانون 7الشكل الجدید من تاریخ تسجیلها في السجل التجاري استنادا للمادة 

مقاله الإستئنافي بانعقاد الجمع العام الإستثنائي للشركة وتم اتخاذ مجموعة من القرارات منها تحویل الشكل خلال
إلى شركة ذات مسؤولیة 14/02/2017تحولت بتاریخ *********القانوني للشركة ، وان الشركة العقاریة 

حرر بدولة فرنسا من البائع له محمد بمقتضى عقد عرفي*********اشترى 08/10/2012محدودة وبتاریخ 
آلان مولار الحساب الجاري المملوك له حسب زعمه في الشركة إضافة إلى ما تضمنه العقد المذكور من ان البائع 

بقعا أرضیة وأخذ منهم مبالغ مالیة باسم الشركة ولم ) شخصا40حوالي (أشهد على نفسه انه باع لأشخاص مغاربة 
سنوات تقریبا على تاریخ 6واحتفظ به لنفسه ، وان عقد بیع الأسهم تم بعد مرور یسجل ذلك في حساب الشركة 

تحویل الشركة والتسجیل في السجل التجاري ، مما یجعل عقد التفویت باطل لأنه لم ینجز وفق مقتضیات القانون 
كة ذات المسؤلییة المحدودة المنظم للشركات ذات المسؤولیة المحدودة ، وان ذمة شركة سالم العقاریة انتقلت إلى الشر 

، والتمس تأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه 
تقدم دفاع المستأنف علیها الأستاذ محمد جمراني بمذكرة جوابیة یعرض فیها ان ما 04/02/2019وبتاریخ 

یح ، لأن التحویل المتعلق بشركة المساهمة غیر صح17.95من قانون 7تمسك به الطاعن من مقتضیات المادة 
القانوني لهذه الشركة إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة ینتج أثره القانوني من تاریخ إشهار العقد التأسیسي وتسجیل 
الشركة بالسجل التجاري وهو ما تؤكده وثائق الملف ، مما یكون معه الحكم الإبتدائي مصادفا للصواب فیما قضى 

هم السابق آلان مولار دائن للشركة غیر صحیح لأنه بالرجوع إلى العقد به، وبخصوص إدعاء الطاعن بأن المسا
عقد شراء "ولیس " تنازل عن الحساب الجاري" العرفي المحرر بینهما تم تحریره بدولة فرنسا كما أنه تضمن عبارة 

یة والذین وكان بهدف وحید ونهائي وهو إرجاع المبالغ للأشخاص الذین قاموا بحجوزات لقطع أرض" لحساب جاري
كان قد توصل منهم بهذه المبالغ لحجز قطع أرضیة ، إلا انه احتفظ بمبالغها لنفسه ، وانه سبق للمستأنف علیها ان 
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أدلت خلال المرحلة الإبتدائیة بمجموعة من صور الشیكایات التي تم تقدیمها ضد آلان مولار من طرف الأشخاص 
رضیة وبسبب عملیات الإختلاس قام بصنع المحضر المؤرخ في الذین أدوا له مبالغ مالیة من أجل حجز بقع أ

واحتفظ به وتعمد عدم تسجیله بالسجل التجاري حتى لا یكتشف شركاؤه عملیات الإختلاس التي قام 13/01/1982
نفسهما بها ، وانه بالرجوع إلى مقال التدخل الإرادي المقدم من قبل ریجینا لیكري وآلان مولار فإنهما لازالا یعتبران ا

ولم یقوما بالتفویت أو بیع أي شيء في الشركة وینكران ما یدعیه *********شریكین في الشركة العقاریة 
المستأنف ، والتمس أساسا الحكم بعدم قبول الإستئناف واحتیاطیا تأیید الحكم المستأنف ، وأرفق المذكرة بصورة من 

.مقال التدخل الإرادي 
اع المستأنف بمذكرة تعقیبیة یعرض فیها ان ما دفعت به المستأنف علیها یبقى تقدم دف18/02/2019وبتاریخ 

مردودا لأن تحویل الشركة لا یترتب عنه إنشاء شخص معنوي جدید بل یبقى نفس الشخص المعنوي ولو غیر شكله 
شركة تم من قبل ، كما ان تغییر الشكل القانوني لل5.96من قانون 2القانوني أو تسمیته التجاریة وفقا للمادة 

أشخاص لا صفة لهم ولیسوا مساهمین فیها ، وان من قام بتغییر الشكل القانوني وفوت أسهمها لم یعد یملكها وهم 
ورثة مرید امبارك الذین لم تعد لهم صفة مساهم ، مما تكون معه الشركة لا تزال لها صفتها الأصلیة كشركة 

قرینة بسیطة ، وان العقد المحرر بفرنسا یتعلق بتنازل عن حساب مساهمة، وان تقییدها في السجل التجاري مجرد
جاري ولیس عقد شراء لحساب جاري ، وان المسمى آلان مولار یشهد في تنازله أنه بهدف وحید ونهائي هو إرجاع 

شخصا ،وان هذه الدفوع سبق التمسك بها خلال40المبالغ للأشخاص الذین قاموا بحجوزات لقطع أرضیة وعددهم 
المرحلة الإبتدائیة وتفتقر للحجیة لأن عقد تفویت الأسهم هو عقد صحیح وتام الأركان ولا یشترط فیه تحدید الثمن وان 

غیر مسجل بالسجل التجاري ولا علم للشركة ولا باقي الشركاء به 13/01/1982محضر الجمع العام المنعقد بتاریخ 
ام القضاء وصدر فیه حكم قضى برفض طلب بطلانه ، وتم تأییده وسبق للسید مرید نجیب ان تقدم بدعوى إبطاله أم

استئنافیا وان المحكمة الإبتدائیة لم تأخذ بمقال التدخل الإرادي في الدعوى ، والتمس رد دفوعات المستأنف علیها 
والحكم وفق المقال الإستئنافي 

بمقال التدخل الإرادي في الدعوى تقدم الأستاذ محمد باقسام بمذكرة جوابیة مشفوعة04/03/2019وبتاریخ 
هو من اتصل بالمتدخلین وواعدهما بمبالغ مالیة لقاء تفویت *********مؤدى عنها یعرض فیها ان السید محمد 

أسهمهما، وان العقد الذي یحتج به یعد مخالفا للقانون ومنشأ بطریقة تدلیسیة وأنهما كانا ضحیتان للمستأنف ویؤكدان 
تفویت أي شيء له في الشركة ، والتمسا الإشهاد على تدخلهما في الدعوى وتأیید الحكم المستأنف بأنهما لم یقوما ب

.واحتیاطیا إجراء بحث ، وأرفق المقال بصور من توكیلین 
تقدم خلالها دفاع المستأنف بمذكرة تعقیبیة یعرض فیها ان ما 18/03/2019وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

خالف للتأطیر المسطري السلیم وأنهما لم یلجآ إلى الطرق القانونیة المخولة لهما، وان ادعاءاتهما دفع به المتدخلان م
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والتمس رد دفوعهما والحكم وفق المقال . یفندها عقد التفویت الموقع علیه من طرفهما وان دفعهما یفتقر للجدیة 
فیها ان المستأنف لم تبق له الصفة في الإستئناف الإستئنافي ، كما تقدم دفاع المستأنف علیها بمذكرة تعقیبیة یعرض

استنادا لمقال التدخل الإرادي في الدعوى مادام ان المتدخلین أشارا إلى عدم قیامهما بأي تفویت للمستأنف كما انه 
وان المحكمة قضت *********سبق لهذا الأخیر ان تقدم بدعوى رامیة الى استحقاق أسهم في الشركة العقاریة 

قبولها وهذا الحكم لم یتم استئنافه ، والتمس تأیید الحكم المستأنف وأرفق المذكرة بنسخة حكم وشهادة بعدم بعدم 
01/04/2019الإستئناف، فتقرر حجز القضیة للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 

:محكمة الاستئناف
شركة ذات مسؤولیة ******************تعلیله بأن شركة كونه اعتبر فيالطاعن الحكم عابحیث 

محدودة وان تفویت حصص المسمى آلان مولار والحساب الجاري المقرر للغیر یتعین تبلیغه للشركة والشركاء طبقا 
المتعلق بالشركة ذات المسؤولیة المحدودة ،وان صفة المسیر لا تفید ضمنا تحقق العلم 5.96من قانون 58للمادة 

ن الإشعار الذي یجب تبلیغه لها ، والحال أن المشرع لم یشترط الكتابة في من الشركة ولا ینزل منزلة الإعفاء م
تفویت الأسهم ولا تبلیغ التفویت للشركة والشركاء في شركات المساهمة المنظمة أحكامها بقانون آخر ، خاصة وان 

الشركة وقت التفویت كانت شركة مساهمة وان صفة الطاعن تبقى قائمة 
بشكل الشركة وقت تحریر عقد تفویت الأسهم والحساب الجاري في الشركة بتاریخ لكن ، حیث ان العبرة 

، لأنه قبل هذا التاریخ فإن الشركة كانت عبارة عن شركة ذات مسؤولیة محدودة منذ تاریخ 08/10/2012
ه المنظم لهذ5.96بعد تحویلها من شركة مساهمة ، مما یجعلها تخضع لمقتضیات القانون رقم 17/08/2007

الشركات ، وبالرجوع إلى النظام الأساسي للشركة بعد التحویل ، یتبین بأنه یتضمن في بنده السابع أسماء الشركاء 
وأن التفویت تم إشهاره وتسجیله ) والسیدة ریجین مولاغ اللذین فوتا أسهمها للمستأنف*********بمن فیهم السید(

منه مقتضیات قانونیة یتعین 58مذكور ، والذي یشترط في المادة ال5.96من قانون 50بالسجل التجاري وفقا للمادة 
احترامها وقت تفویت الحصص في الشركة للأغیار والتي لا یمكن ان تتم إلا برضى أغلبیة الشركاء الممثلین على 

مشروع منه تبلیغ 11الأقل لثلاثة أرباع الحصص في الشركة ، كما ان القانون الأساسي المذكور یشترط في البند 
التفویت إلى الشركة وهو ما لم یثبته الطاعن ، وما نعاه من ان الشركة وقت تسجیلها للرصید الإیجابي للمفوت 

بحسابها التجاري كانت شركة مساهمة وأن عقد التفویت الذي تم لفائدته یرتب آثاره القانونیة غیر *********السید
هذا العقد في حق الشركة طالما انه لم یتم تحریره إلا بعد تحویل جدیر بالإعتبار ، لأنه لا یحق له التمسك بسریان

الشركة إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة ، فضلا عن انه حتى بالرجوع إلى النظام الأساسي للشركة المدنیة العقاریة 
تفویت منه ینص على ان 12كشركة مساهمة قبل ان یتم تحویلها إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة ، فإن البند 

من 195الحصص یكون عن طریق عقد توثیقي یتضمن موافقة الشركة على هذا التفویت استنادا لمقتضیات الفصل 
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من القانون رقم 254ع وان التفویت لا یكون إلا بإجماع الشركاء ، وهو ما یتماشى مع مقتضیات المادة .ل.ق
التفویت متوقفا على موافقة الشركة وجب تبلیغ طلب المتعلق بشركة المساهمة والذي یشیر الى أنه إذا كان 17.95

الموافقة لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ، كما ان تمسك الطاعن بان تغییر الشكل القانوني للشركة تم من 
قبل أشخاص لا صفة لهم ولیسوا مساهمین فیها غیر مبني على أساس ،لأنه لا دلیل بملف النازلة على بطلان 

والقانون التأسیسي للشركة بعد تحویلها لشركة ذات مسؤولیة محدودة ، إضافة إلى أن دعوى استحقاق المحاضر 
الأسهم التي تقدم بها الطاعن لإثبات صفته تم البث فیها بعدم القبول حسب الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 

مما یجعل صفته كشریك في ،343/8204/2018ملف عدد 10/01/2019بتاریخ 192بالدار البیضاء عدد 
الشركة لا تزال غیر محققة في الدعوى 

وحیث انه بخصوص ما تمسك به الطاعن من ان دین الحساب الجاري للشریك آلان مولار المفوت له الى 
، فإن الطاعن حتى تكون له الصفة 13/01/1982جانب اسهمه ثابتة بإقرار الجمعیة العمومیة للشركة المؤرخ في 

البة بالدین المذكور یتعین ان یكون العقد الذي بمقتضاه تم تفویت الأسهم الیه وكذا الحساب الدائن منتجا في المط
لآثاره القانونیة تجاه الشركة وباقي الشركاء ، والحال انه امام عدم احترام هذا العقد للمتقضیات المشار إلیها فإنه لا 

مما یكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فیما قضى به یمكن الإحتجاج به في مواجهة الشركة والشركاء ،
ویتعین تأییده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع البقاء الصائر على رافعه 

لهــذه الأسبـــاب
ا ،علنیا وحضوریا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.ومقال التدخل الإرادي في الدعوىالاستئنافقبول:في الشكــل-
برده وتأیید الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه :الموضوعفي-

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالرئیس                              المستشار المقرر              



ا/ز

المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

.02/04/2019بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة
مستشارا ومقررا

مستشارا 
كاتبة الضبطالسیدةبمساعدة

:جلستها العلنیة القرار الآتي نصهفي 

*********الدیننورالسیدبین 
الكائن

.الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذة رجاء أزمي حسني المحامیة بهیئة الدار البیضاء
من جهةمستأنفابوصفه 

شركة  تأمین ذات مجلس إدارة جماعیة ومجلس الرقابة , *********وبین 
: الكائن مقرها الإجتماعي

.البیضاءبالدار الاستاذ نوفل الریحاني المحامي بهیئة ینوب عنها
.من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1435: رقمقرار
2019/04/02: بتاریخ

2019/8228/1036: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع 

.26/3/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

یستأنف بمقتضاه الحكم 11/2/2019بواسطة دفاعه بتاریخ *********السید نور الدین تقدم حیث
ملف عدد 10506تحت عدد 8/11/2018الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

.وفي الموضوع  برفضه وإبقاء الصائر على رافعه الطلبقبولفي الشكــلو القاضي 8052/8204/2018

إنه لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما یتعین معه التصریح بقبول الاستئناف حیث و 
.وأداءوأجلالاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة 

:و في الموضـوع

ام المحكمة الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعهم بمقال أممحتوىمن یستفاد من وثائق الملف و 
من طرف منخرطي 27/06/2013والذي جاء فیه أنه بموجب الجمع العام المنعقد بتاریخ التجاریة بالدار البیضاء 

سنوات تنتهي 6تعاضدیة التأمینات لأرباب النقل المتحدین تم إنتداب المدعي عضوا بمجلس الرقابة وذلك لمدة 
وأنه وفق النظام الأساسي المنظم لطریقة انتداب 2018سنة بإنعقاد الجمعیة العامة المدعوة للبت في حسابات

سنوات قابلة للتجدید من طرف أعضاء الجمعیة العادیة على أن 6أعضاء مجلس الرقابة فإنه یتم تعیینهم لمدة 
با یجدد الثلث الأول بعد سنتین والثلث الثاني بعد أربع سنوات وذلك عن طریق القرعة وأن مجلس الرقابة یتألف وجو 

وأنه . من ممثلي فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرین والنقل الطرقي العمومي للبضائع على الصعید الوطني
عقدت الجمعیة العمومیة لتعاضدیة التأمینات لأرباب النقل المتحدین جمعا عادیا والذي 28/06/2017بتاریخ 

وأنه بالرجوع إلى محضر . ي لأعضاء مجلس الرقابةكانت من بین نقطه المدرجة للمصادقة علیها تجدید الثلث الثان
اجتماع الجمعیة العامة العادیة نجد أنه قد شابته عدة خروقات جوهریة بحیث أنه بالرجوع إلى محضر الجمع العام 

نور الدین الرفعاوي مبارك *********یتبین خروج خمس أسماء عن طریق القرعة وهم عبد بالاله حفظي 
بوعریش عبد العزیز ومحمد الحوزي غیر أنه بعد اخراج محمد الحوزي عن طریق القرعة تم تجدید الثقة فیه لوحده 
ومن غیر بیان الأساس الذي تم بموجبه اختیاره دون غیره من المذكورین وهو ما یعتبر خرقا سافرا للقانون والمنطق 

وأن تفویض الجمعیة العامة , یسقط حقهم في الرجوع إخراجهمأن الأعضاء  الذین تم لاسیما أن القانون واضح و 
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للأعضاء الاحدى عشر مهمة تعیین أعضاء مجلس الرقابة الأربعة أمر لا یقبله العقل لیصبح السید محمد الحوزي 
خرجوا كرها ولم یستقیلوا الذي تم اخراجه مقررا في تجدید أو انتداب الأعضاء الأربعة الذي سیعوضون علما أنهم أ

حسب ما ورد بمحضر الجمع العام كما أن الخرق تجلى في طریقة تعیین الثلث الثاني أو من حیث تألیف مجلس 
الرقابة الذي یلزم توزیع مقاعده بین فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرین والنقل العمومي للبضائع بینما بالرجوع 

وأطوار هذا الجمع نجد أن جمیع الأعضاء الممثلین بمجلس الرقابة لا یمثلون إلا إلى الواقع الذي أسفرته مجریات
من النظام الأساسي 11صنف واحد وهو فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرین وهو الأمر الذي یخرق الفصل 

.للتعاضدیة
العادیة المنعقدة بتاریخ ملتمسا التصریح ببطلان انتخاب أعضاء مجلس الرقابة خلال اجتماع الجمعیة العامة 

محضر اجتماع والأساسيمع ترتیب الآثار القانونیة اللازمة مرفقا مقاله بنسخة من القانون 28/06/2017
.الجمعیة العامة العادیة ونسخة من السجل التجاري

المحكمة وبناء على إدلاء نائب المدعى علیها بواسطة نائبه بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم اختصاص 
.التجاریة للبت في النزاع

في الملف 12/04/2018وبناء على الحكم التمهیدي الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
.والقاضي بعدم اختصاصها للبت في النزاع2055/8204/2018عدد 

تحت 3071/8227/2018في الملف رقم 25/06/2018وبناء على قرار محكمة الاستئناف التجاریة بتاریخ 
والقاضي بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید باختصاص المحكمة التجاریة بالدار البیضاء للبت 3209عدد 

.في النزاع وارجاع الملف إلیها بدون صائر
والتي جاء فیها أن مزاعم المدعي لا 04/10/2018وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى علیها بجلسة 

قانونا لأن القانون الأساسي للمدعى علیها لا یمنع العضو الخارج عن طریق القرعة من تجدید الثقة فیه أساس لها 
.وارجاعه إذا حصل علیه الاطلاع في الجمع العام

.وأن الجمع العام سید نفسه ومن حقه اتخاذ أي قرار مادام لیس في القانون الأساسي ما یمنعه
جماع الجمع العام رغم خروجه عن طریق القرعة لیس فیه أي اخلال قانوني وأن رجوع السید محمد الحوزي بإ

.ویكون ما أثاره المدعي مفتقرا للسند القانوني
من 11من خرق لمقتضیات الفصل 27/06/2013وأن مانعاه المدعي على الجمع العام المنعقد بتاریخ 

س الرقابة بین فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرین توزع مقاعد مجل"القانون الأساسي في فقرته الأولى والتي تنص 
بینما بالرجوع إلى الواقع الذي أسفرته مجریات وأطوار هذا الجمع " والنقل العمومي للبضائع على الصعید الوطني 

العام نجد أن جمیع الأعضاء الممثلین لمجلس الرقابة لا یمثلون إلا صنفا واحدا وهو فرع النقل الطرقي العمومي 
.للمسافرین

وأن الزعم المذكور مجرد كلام یفتقر إلى الإثبات ذلك أن المدعي لم یقم الحجة على كون كافة أعضاء مجلس 
.الرقابة یمثلون صنفا واحدا وهو فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرین
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تیاط الاجتماعي وأن الجمع العام موضوع الطعن الحالي تم تحت رئاسة مدیریة هیئة مراقبة التأمینات والاح
.والتي لو ثبت لدیها أي خرق قانوني للجمع العام المذكور لما صادقت علیه

.والتمست الحكم برفض الطلب
وأرفقت مذكرتها بنسخة من القانون الأساسي للتعاضدیة ونسخة من محضر الجمع العام یتضمن توقیع مدیرة 

.هیئة مراقبة التأمینات والاحتیاط الاجتماعي
تعقیب نائب المدعي والذي جاء فیه بأن المدعى علیها تقر بكون السید محمد الحوزي بعد أن تم وبناء على

.إخراجه عن طریق القرعة عاد لیشغل العضویة من جدید بشكل مبهم وغیر مفصل في محضر الجمعیة العمومیة
دید معنى ذلك تجدید وان القانون الأساسي للمدعى علیها واضح ولا یحتاج لأي تأویل عندما نص على التج

عضویة الأعضاء وسقوط هذه  العضویة عن العضو الذي أخرج عن طریق القرعة وكذلك بالنسبة لمدة الانتداب 
.حیث نص على أنه باستثناء الرئیس وكاتبه یعین الثلث الأول والثاني عن طریق القرعة 

المضمن لأعضاء مجلس الرقابة باسمهم وأنه من جهة ثانیة فإن المدعى علیها لم تعمد إلى وضع المحضر 
.وصفتهم لدى مصلحة السجل التجاري الخاص بها والتمس الحكم برد دفوع المدعى علیها والحكم وفق الطلب

ان و جاء في أسباب استئنافه،المدعيصدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه مناقشة القضیةو بعد 
ارض بعلة ان هذا الأخیر  لم ینازع  في كون مجلس  الرقابة تم تجدیده طبقا الحكم المطعون  فیه برفض طلب الع

لما ینص علیه النظام الأساسي للمدعى علیه وان المسطرة المنصوص علیها تمت مراعاتها، وانه لا دلیل بالملف 
ان ما قضى من القانون الأساسي عند تشكیل مجلس الرقابة، و 11على ان المدعى علیها خرقت مقتضیات الفصل 

من "  ت " لأنه بالرجوع الى القانون الأساسي، وخصوصا  في الفقرة لیم سأساسبه الحكم المطعون فیه غیر ذي 
نصت على انه باستثناء  الرئیس وكاتبه، یعین الثلث الأول والثاني عن طریق القرعة، في التيمنه ، 11المادة 

ق تجدید الثقة فیه ولیس بالقرعة، مما یشكل خرقا سافرا لمقتضیات  حین  انه تم تعیین السید محمد الحوزي  عن طری
، وانه كان لزاما تجدید  الثقة عن طریق  أعضاء5هو إخراجهالقانون الأساسي المذكور، وان عدد الثلث الذي تم 

دید نسبة ولیس فقط لعضو واحد وهو السید محمد الحوزي، والا فما النفع من تحأعضاءالقرعة بالنسبة لخمسة 
الثلث المنصوص علیها  في القانون الأساسي، وكان من المنطقي  النص بدلا من ذلك على تجدید فقط عضویة 

المتبقیة الى أسماءربعةالأشخص واحد من بین مجموع العناصر، وانه فضلا  عن ذلك، فقد تم توكیل تعیین 
"  ت" الذین لم یشملهم التجدید، بالإضافة  الى السید محمد الحوزي، وهو ما یشكل خرقا لمقتضیات الفقرة عضاءالأ

نصت ایضا في فقرتها الأولى على انه توزع مقاعد مجلس التيمن القانون الأساسي المذكور، 11من المادة 
للبضائع على الصعید الوطني،  وان العارض الرقابة  بین فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرین والنقل العمومي

مجلس الرقابة یمثلون فقط فرع أعضاءكان قد اثار  خلال المرحلة الإبتدائیة  عدم احترام هذه القاعدة  لكون جمیع 
فعت به المستأنف دالنقل الطرقي العمومي للمسافرین ، لكن محكمة الدرجة  تجاهلت  دفع العارض وسایرت  ما 
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العكس، رغم ان المستأنف علیها لم تعمد إثباتعبء الإثبات یقع على العارض وانها في غنى عن علیها من كون
الى وضع المحضر المضمن لأعضاء مجلس الرقابة باسمهم وصفتهم لدى مصلحة السجل  التجاري الخاص بها، 

كل الوثائق الخاصة الطرف الذي یحتكرأنهاالعارض، لا سیما أثارهوكان حریا بها الإدلاء بما یدحض ما 
بالنزاع، ولا یتاح للعارض الا ما تم الإدلاء  به بالسجل التجاري، مما یجعل الحكم المطعون فیه قد حاد عن 

الحكم إلغاءالصواب حینما تبنى كافة دفوعات المستأنف علیها، ویكون معه غیر مؤسس واقعا وقانونا، ملتمسا  
.ت العارض المقدمة خلال المرحلة الإبتدائیةالمستأنف   والحكم من جدید وفق ملتمسا

. وارفق المقال بنسخة  طبق الأصل من الحكم الإبتدائي

جاء 12/03/2019بناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 
من القانون 11من المادة "  ت" فیها ان الطاعن اسس استئنافه على الأسباب التالیة، خرق مقتضیات الفقرة 

الأساسي  التي نصت على انه باستثناء  الرئیس وكاتبه یعین الثلث الأول والثاني عن طریق القرعة، في حین انه 
تم تعیین السید محمد الحوزي عن طریق تجدید الثقة فیه ولیس بالقرعة،  وخرق مقتضیات  الفقرة الأولى من المادة 

التي نصت على انه توزع مقاعد  مجلس الرقابة  بین فرع النقل الطرقي العمومي من القانون الأساسي  11
للمسافرین والنقل العمومي للبضائع  على الصعید الوطني، وان  كافة هاته الأسباب مردودة بالنظر الى 

من القانون 11من المادة " ت " الإستدلالات التالیة، ان الطاعن نعى على الحكم المستأنف خرقه مقتضیات الفقرة 
الأساسي  المتمثل في تعیین السید محمد الحوزي عن طریق تجدید الثقة فیه ولیس بالقرعة،  وانه خلافا لمزاعم 

، وإرجاعهالطاعن، فان القانون الأساسي  للعارضة لا یمنع العضو الخارج عن طریق القرعة من تجدید الثقة فیه 
وان رجوع السید محمد الحوزي باجماع الجمع العام رغم خروجه عن في الجمع العام ،  الإجماعاذا حصل علیه 

الطاعن مفتقرا للسند القانوني وبالتالي والعدم سیان، ونعى أثارهقانوني ، ویبقى ما إخلالطریق القرعة لیس فیه أي 
من القانون الأساسي التي نصت على 11الطاعن على الحكم  المستأنف بخرق مقتضیات الفقرة الأولى من المادة 

ید انه توزع مقاعد مجلس الرقابة بین فرع النقل  الطرقي العمومي للمسافرین والنقل العمومي  للبضائع على الصع
أعضاءالوطني،  وان ما دفع به الطاعن  مجرد كلام ویفتقر الى الإثبات، لأنه لم یقم الحجة على كون كافة 

إثباتمجلس الرقابة یمثلون صنفا واحدا، وهو فرع النقل الطرقي العمومي  للمسافرین ، وان العارضة في غنى عن 
طاعن فیما ادعاه بهذا الشان مما تكون معه دفوعاته ثبات  لا یقع علیها ، وانما على ا للاالعكس، لأن عبء  ا

. مع ما یترتب على ذلك قانوناالابتدائيواقعي وقانوني سلیم، ملتمسة تأیید الحكم أساسغیر ذات 
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حضرت الأستاذة بجدادي عن 26/03/2019جلسة أخرهاتالملف بعدة جلسات كاندراجإوبناء على 
.2/4/2019الأستاذ الریحاني وتخلف نائب المستأنف  رغم سابق الإعلام فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 

التعلیل

ضمن مقاله الاستئنافي بان الحكم المستأنف لم یصادف الصواب فیما انتهى الیه و قضى به حیث تمسك الطاعن 
النظام الأساسي للمستأنف علیها نصت صراحة على انه باستثناء الرئیس و من 11المادة ت من دلك أن الفقرة 

كاتبه یعین التلت الأول و الثاني عن طریق القرعة في حین انه تم تعیین السید محمد الحوزي عن طریق تجدید 
لزاما تجدید الثقة عن طریق أعضاء و كان 5التقة فیه و لیس بالقرعة كما أن عدد التلت الدي تم إخراجه هو 

القرعة بالنسبة لخمسة أعضاء و لیس فقط لعضو واحد و هو السید محمد الحوزي مما یشكل خرقا سافرا للنظام 
،الأساسي

28بتاریخالمنعقدالنقل المتحدین لأربابحیث ان الثابت من محضر الجمع العام العادي لتعاضدیة التأمینات 
عن خروج أسفرتمجلس الرقابة أعضاءقصد تجدید الثلث الثاني من أجریتة التي ان عملیة القرع2017یونیو

وهم عبد الاله حفظي، لحمایدي نور الدین والرفاعي امبارك وبوعریش عبد العزیز ومحمد الحوزي أعضاءخمسة 
ابة  مجلس الرقلأعضاءوان الجمع العام جدد الثقة في السید محمد الحوزي كعضو بمجلس الرقابة وفوض 

.عملیة القرعة إجراءالذین انتهت مهامهم بعد الأربعةمجلس الرقابة أعضاءعشر مهمة تعیین الإحدىالمنتخبین

النقل المتحدین ان لأربابالتأمیناتلتعاضدیة الأساسيمن النظام 11وحیث انه لما كان الثابت من المادة 
سنوات قابلة للتجدید من طرف الجمعیة العامة العادیة وانه خلال الست 6مجلس الرقابة یعینون لمدة أعضاء
سنوات ویعین الثلث أربعالمجلس بعد سنتین ویجدد الثلث الثاني عند انتهاء أعضاءیتجدد ثلث الأولىسنوات 

الذي جدد الثقة في السید 28/6/2017ریخ والثاني الخارج عن طریق القرعة، فان الجمع العام المنعقد بتاالأول
محمد الحوزي كعضو بمجلس الرقابة بعدما خرج منه عن طریق القرعة وفوض لباقي اعضاء مجلس الرقابة 

عملیة القرعة یكون قد خرق المادة إجراءالمنتهیة مهامهم بعد للأعضاءخلفا أعضاءأربعةالمنتخبین مهمة تعیین 
الرقابة وجعلت مجلس أعضاءللجمعیة العامة العادیة وحدها صلاحیة تعیین أعطتي التالأساسيمن النظام 11

القرعة الوسیلة الوحیدة المتفق علیها لتعیین الثلث الثاني من اعضاء مجلس الرقابة المنتهیة مدة إجراءمن عملیة 
ثلث اعضاء مجلس الرقابة وان عن ذلك بطلان الجمع العام فیما یتعلق بتجدیدالقرعة، ویترتبإجراءانتدابهم بعد 

جدیدمنوالحكمؤه إلغایما قضى به ویتعین الحكم المستأنف الذي صار خلافا لذلك یكون قد جانب الصواب ف
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یونیو 28بتاریخالمنعقدةالنقل المتحدین لأربابلتعاضدیة التأمینات العادیةالعامةالجمعیةمحضرببطلان
.الصائرعلیهاالمستأنفتحمیلمعالرقابةمجلساعضاءثلثتجدیدفیما یتعلق ب2017

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبول:في الشكــل

لتعاضدیة العادیةالعامةالجمعیةببطلانجدیدمنالحكموالمستأنفالحكمإلغاءوباعتباره:الموضوعفي
الرقابةمجلساعضاءثلثتجدیدیخصفیما2017یونیو 28بتاریخالمنعقدةالنقل المتحدین لأربابالتأمینات 

.الصائرعلیهاالمستانفتحمیلمع

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقررالمستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019/04/02بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

ةمستشار 
مستشارا 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

*********و ابنها عمر *********السیدة لطیفة  . بین 
ماعنوانه
ا الاستاذ أعیان محمد احمد المحامي بهیئة القنیطرةمنائبه

من جهةینمستأنفامهصفتب
و ابناؤه من غیرها ،*********و ابنتها فاطمة ، بنت محمد*********الزهرة السادة . وبین 
*********و علي *********حمید 

معنوانه
المحامي بـهیئة القنیطرة  محمد جلال اعطیطارم الاستاذ ینوب عنه

.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا مهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ف/ل
1436: رقمقرار

2019/04/02: بتاریخ
2018/8228/3607: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر

2019-03-19واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بمقال استئنافي بواسطة نائبهما، مؤدى *********و إبنها عمر *********حیث تقدمت السیدة لطیفة 
یستانفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 2018- 05- 22عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

:، القاضي762/8232/2017في الملف عدد 3817تحت عدد 2017- 11- 15

.*********عائشة - هشام- عدا في مواجهة رشیدبقبول الطلب : في الشكل - 
لفائدة المدعین الزهرة *********و عمر *********بأداء المدعى علیهما لطیفة : في الموضوع - 

درهم كواجب استغلال 25.668,00مبلغ *********بنت محمد، و فاطمة، و حمید، و علي *********
الصائر، و ا، و تحمیلهم2017الى متم ینایر2013-08-03وزان عن المدة من 6المحل الكائن بحي الملاح رقم 

.تحدید مدة الاكراه البدني في حقهما في الادنى، و رفض باقي الطلب
تخلف خلالها الاستاذ أعیان عن المستانفین رغم 2019- 03- 19و حیث أدرجت القضیة بجلسات آخرها جلسة 

الاعلام  و إمهاله للجواب، فتقرر سبق تبلیغه بكتابة الضبط، و تخلف الاستاذ أعطیطار عن المستأنف علیهم رغم 
.2019-04-02حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

، و لم یبادرا 2018- 04- 30المطعون فیه بتاریخ بلغا بالحكم أن المستأنفین و حیث إن الثابت من طي التبلیغ
تئناف، أي خارج الاجل القانوني حسب تاشیرة كتابة الضبط على مقال الاس2018-05-22باستئنافه إلا بتاریخ 

یوما من تاریخ تبلیغ الحكم، مما 15لتجاریة و المحدد في امن قانون إحداث المحاكم 18المنصوص علیه في الفصل 
.یتعین معه التصریح بعدم قبوله شكلا مع إبقاء الصائر على عاتقهما
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لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیالبیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار تصرح
رافعهعلىالصائرابقاءمعالاستئنافقبولبعدم:في الشكــل

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمقرر  المستشارالرئیس               



أ/ك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019/01/29بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة  ومقررة

شارا ـــــــمست
شارا ـــــــمست

الضبطةبمساعدة كاتب
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

. في شخص ممثلها القانوني وأعضاء مجلسها الإداريxxxxxشركة :بین 
.الكائن مقرها الاجتماعي الدار البیضاء

.البیضاءنائبها الأستاذ صدقي عبد العزیز المحامي بهیئة الدار 
.من جهةة ومستأنفا علیهامستأنفبوصفها 

.السید سعید:وبین 
.عنوانه الدار البیضاء

.نائبه الأستاذ عبد االله الإدریسي المحامي بهیئة الدار البیضاء
.مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

334: رقمقرار
2019/01/29: بتاریخ

2018/8228/558: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الطرفینتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.15/01/2019لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
مــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیـــه و328مـــن قــانون المحــاكم التجاریـــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
بواسطة نائبها الأستاذ عبد العزیز صدقي بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة " xxxxx"حیث تقدمت شركة 

9525الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت عدد تستأنف بمقتضاه الحكم 18/01/2018بتاریخ 
:القاضي في منطوقه 3709/8204/2017في الملف عدد 24/10/2017بتاریخ 

.بقبول الطلب جزئیا: في الشكل 
30/06/2015ببطلان الجمعیتین العامتین لشركة إیرفور كلیم انسطال المؤرختین في : في الموضوع 

.ن كافة الإجراءات المترتبة عنهما وتحمیل المدعى علیهم الصائروببطلا30/06/2016و
وحیث تقدم السید سعید بواسطة نائبه الأستاذ عبد االله الإدریسي بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

.یستأنف بموجبه الحكم المشار إلیه وإلى منطوقه أعلاه14/02/2018
.31/07/2018تضى القرار الصادر بتاریخ وحیث سبق البت بقبول الاستئنافین بمق

:في الموضوع 
تقدم المدعي سعید 17/04/2017حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاریخ 

بواسطة نائبه الأستاذ عبد االله الإدریسي بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 
الذي منذ الأولن مسیرها هو المدعى علیه أو ،یعد من بین الشركاء في الشركة المدعى علیهاعرض فیه أنه 
ریة الخاصة بالشركة وامتنع عن استدعاء العارض لأي جمع عام یرارات المصقهو ینفرد باتخاذ التأسیس الشركة و 

الصادر 2214/2015الرئاسي عدد لأمراكما انه امتنع عن تنفیذ ،لأكثر من مرة للقیام بواجبه القانونيإنذارهرغم 
بتمكینه من القوائم التركیبیة والمحاسبیة القاضي 2214/2015ملف استعجالي رقم الفي23/01/2015بتاریخ 
كما ان العارض فوجئ بمراجعة الوثائق المودعة بالسجل التجاري بهذه المحكمة كون عدة محاضر جموع , للشركة 

بإجراء خبرة عن السید رئیس أمراو انه نتیجة تضرره استصدر ،ستدعي العارض لهاون ان یدعامة مزورة وباطلة 
بعد رفض المسیر ،الاطلاع على القوائم التركیبیة والوثائق المحاسبیةفيهذه المحكمة لإلزام المسیر بحق العارض 

الموجهة له و من محضر الامتناع المنجز من قبل المفوض الإنذاراتكما هو ثابت من الأوامرتنفیذ تلك 
30/06/2015طال المؤرخة في سایرفور كلیم انةملتمسا الحكم ببطلان الجموع العامة لشرك.القضائي

المترتبة عنهما وبسلوك مسطرة الزور الفرعي بخصوصهما الإجراءاتوبزوریتهما وببطلان كافة 30/06/2016و
وبثبوت اخلال ،ة المترتبة عن ذلكیالقانونالآثارمع ترتیب كافة ،م .م.من ق102الى 92طبقا للفصول من 
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والحكم علیه الأخیرالضرر الحاصل لهذا عنالمسیر بالتزاماته القانونیة تجاه العارض كشریك وثبوت مسؤولیته 
2011شركة المذكورة منذ بإجراء خبرة حسابیة على حسابات الالأمرمع ،درهم20.000,00بتعویض مسبق قدره 

تعهد لخبیر حیسوبي تكون مهمته الاطلاع على دفاتر الشركة وكشوفاتها الحسابیة والبنكیة وكذا تاریخ انجازهاالى 
جل أالقوائم التركیبیة الخاصة بها ودفاتر الجرد ومقارنتها مع تقاریر المسیر ومحاضر الجموع العامة الباطلة من 

المحققة الأرباححصر و ،اللاحقة بالعارض من جرائهاالأضراراء تسییره و تقییم طصد اختحدید مسؤولیة المسیر ور 
امیة على ضوء مع حفظ حقه في تقدیم مطالبه الختالأرباحمن نشاط الشركة وتحدید نصیب العارض من تلك 

درهم عن كل یوم 10.000,00مع النفاذ المعجل وغرامة تهدیدیة عن عدم التنفیذ بحسب مبلغ ،الخبرة المأمور بها
وتحمیل المدعى الأقصىالبدني في والإكراهوالفوائد القانونیة من تاریخ الاستحقاق ،و امتناع عن التنفیذأتأخیر 

ونسخ من ،قوائم تركیبیةو ،ووكالة للطعن بالزور الفرعي،مرفقا مقاله بصور من محضري جمع عام.علیهم الصائر
.نذار مع محضر تبلیغه إ تعجالي و مر اسأللشركة و الأساسيالنظام 

مخالفة ادعاءات كاذبة و هي رد بمقال المدعي ما و بواسطة نائبها بأنالمدعى علیها الثانیةوأجابت
كما یؤكد محضر المعاینة المنجزة من طرف 02/07/2015لمدعي بتاریخ افهي قامت رفقة ،لحقیقة النزاع

المحكمة أمامكما ان المدعي سبق له سلوك عدة مساطر ،بروتوكول صلحراء المفوض القضائي حسن حریكي بإج
الى سلوكه لمساطر إضافةبالعارضة لیس إلا و قد تنازل عنها الإضرارالتجاریة بالدار البیضاء و غیرها بغیة 

ل جل السب والشتم والتهدید في حق الممثأكما انه سبق للعارضة ان تقدمت في مواجهته بشكایة من ،اخرى
كما ان المدعي قد حصل على عدة ،رة الشركة العارضة من نوع كونكوالقانوني للشركة واستیلاء المدعي على سیا

بإجراء بحث أساساملتمسة الحكم .تنفیذه لبروتوكول الصلح و كذا تحویل ملكیة السیارة لفائدتهإطارمبالغ في 
واحتیاطیا بإجراء خبرة للوقوف على المبالغ ،شركاءوالالأطرافللوقوف على حقیقة وفحوى النزاع بحضور كافة 

واحتیاطیا جدا بعدم قبول ،من حساب الشركة التي تهم نصیبه فیهاالأخیرةالآونةالتي حصل علیها المدعي في 
.وتنازل،مر استعجاليأو ،مرفقة مذكرتها بصور من محضر معاینة.الدعوى لعدم جدیتها

یتأكد عدم تنفیذ المدعى علیهم المدلى بهبالرجوع لمحضر المفوض القضائيوعقب المدعي بأنه
الشركة الذي كان متفق علیه في أرباحنصیب العارض من أداءهم المحددة بآجال متفق علیها و منها اتلالتزام

هو ما لذلك و أجلادرهم والعارض قبل لجوءه للمحكمة انذر المدعى علیهم بتنفیذ التزامهم ومنحهم 300.000,00
رغم تنفیذ ،المضروب لهم لتنفیذهالأجلیتمسكون به رغم انه صار مفسوخا بعد انصرام مورغم ذلك فه،نعوا عنهتما

مرفقا مذكرته بمحضر .هــــم وفقــــــــــــي وملتمسا الحكـــــــــــعرضه بمقاله الافتتاحأن مؤكدا ما سبق له ،العارض لالتزاماته
.نذارین مع محضر تبلیغهماإ مفوض قضائي و 

من خلالها ما ورد بمذكرة نائب المدعى علیها أعادبواسطة نائبه بمذكرةالمدعى علیه الثالثأجابو 
.الثانیة

.بإجراء بحث حكما تمهیدیا11/07/2017وبعد استیفاء الإجراءات المسطریة أصدرت المحكمة بتاریخ 
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العامة بمستنتجاتها الكتابیة ومناقشة القضیة أصدرت المحكمة بعد التعقیب على البحث وإدلاء النیابة و 
.الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم المطعون فیه بالاستئناف من قبل الطرفین

أسباب الاستئناف
بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الذي تقدمت به شركة إیركلیم أنسطالحیث جاء في أسباب الاستئناف

یكن مصادفا للصواب فیما قضى به، ذلك أنه بالرجوع إلى حیثیات الحكم المطعون فیه یتبین الحكم الابتدائي لم 
م الذي ینص على أنه .م.من ق50للمحكمة أن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل قضاءها وفق ما یقتضیه الفصل 

أن محكمة الدرجة الأولى ذلك . یجب أن یكون كل حكم معللا من الناحیتین الواقعیة والقانونیة، وإلا كان باطلا
بالنظر إلى عدم إدلاء المدعى علیه الأول بالنظر إلى صفته كمسیر للشركة بأصل المحضر " عللت قضاءها بأنه 

، أوبما یفید فعلیا إیداعه لدى مصالح هذه المحكمة، أو حتى بورقة الحضور المشار إلیها بصلب ذلك المطعون فیه
ذلك أن الوثیقة المطعون فیها بالزور الفرعي سبق وأن أدلي بها من " محلهالمحضر، یجعل من الطعن المثار في

طرف المدعي نفسه كما أنها مجرد صورة ولیست أصل وثیقة وأن الطعن بالزور الفرعي لا یستند على أساس 
بأیة وثیقة من الوثائق المطعون فیها بالزور الفرعي حتى یمكن القول بأن البت في رضة لم تدلقانوني، لكون العا

الدعوى متوقف على نتیجة الطعن المذكور وبالتالي یتجلى واضحا بأن محكمة الدرجة الأولى قد طبقت مقتضیات 
ف علیه في نازلة م تطبیقا خاطئا، طالما أنها قامت بقلب المفاهیم خدمة لمصالح المستأن.م.من ق92الفصل 

الحال وضربا منها كذلك لمبدأ الحیاد المتوجب قانونا علیها السیر على نهجه، وهو ما یجعل تعلیلها تعلیلا فاسدا، 
ذلك أنه خلافا لما جاء في مقال المستأنف علیه من ادعاءات كاذبة مخالفة لحقیقة الوقائع، فإن العارضة في 

وكما یؤكد ذلك محضر 02/07/2015رفقة المستأنف علیه بتاریخ شخص ممثلها القانوني تؤكد بأنها قامت
المعاینة المنجز من قبل المفوض القضائي بالمحكمة الابتدائیة بالدارالبیضاء السید حسن حریكي بإجراء بروتوكول 

وأن المستأنف علیه سبق له وأن سلك عدة مساطر أمام . صلح حسب الثابت من محضر المفوض القضائي
التجاریة بالدار البیضاء وغیرها بغیة الإضرار بالعارضة لیس إلا ومنها بالأساس مقتضیات الأمر المحكمة 

تحت 30/03/2015الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 694/8101/2015الاستعجالي عدد 
دعاه المستأنف علیه في ثم تنازل عنه بعد ذلك بواسطة نائبه، وهو عكس ما ا06/07/2015بتاریخ 1155عدد 

هذا من جهة . مقاله من كون مسیر الشركة امتنع عن إجراء محاسبة تخص الشركة وتمكینه من نصیبه في الأرباح
ومن جهة ثانیة فالمستأنف علیه سبق له أیضا وأن تقدم بدعوى أمام المحكمة الابتدائیة الاجتماعیة بالدار البیضاء 

11.000,00خلالها بأنه أجیر لدى العارضة بأجرة شهریة قدرها ادعى من1739/1501/2015تحت عدد 
وأنه بعد إجراء محاولة الصلح ثم التنازل على هاته الدعوى بتاریخ . طرد من عمله15/09/2015درهم وأنه بتاریخ 

كما سبق . بالإشهاد على التنازل22/09/2015بتاریخ 5808لیصدر حكم فیها تحت عدد 06/07/2015
من اجل التعویض 7165/8204/2016علیه وأن تقدم في مواجهة العارضة بدعوى تحت عدد للمستأنف

قضى بعدم قبول الدعوى مع 03/11/2016بتاریخ 10103والمطالبة بالنصیب في أرباح الشركة حكم عدد 
كما تقدم المستأنف علیه كذلك بمقال رام إلى التعویض فتح له ملف تحت عدد. تحمیل رافعها الصائر
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قضى بحسب منطوقه بأداء العارضة 02/11/2016الصادر بتاریخ 10054حكم عدد 7269/8202/2016
وأن . درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وتحمیلها الصائر ورفض باقي الطلبات77.721,00للمدعي مبلغ 

وأنه بالإضافة إلى .ه بالاستئنافالملف لازال معروضا على محكمة الاستئناف بعد أن تقدمت العارضة بالطعن فی
ذلك فقد سبق للعارضة وأن تقدمت بشكایة في مواجهة المستأنف علیه إلى السید وكیل الملك تحت عدد 

من اجل السب والشتم والتهدید في حق الممثل القانوني للشركة، وكذا استیلاء المستأنف علیه على 15ش2247
هذا الحد بل تعداه إلى كون دوأن الأمر لم یقف عن24589- أ- 13د سیارة الشركة من نوع رونو كونكو تحت عد

والذي حرر بشأنه 02/07/2015المستأنف علیه وفي إطار تنفیذ الاتفاق المبرم بین جمیع الأطراف بتاریخ 
: المفوض القضائي حسن حریكي محضرا، حصل المستأنف علیه على عدة مبالغ مالیة على الشكل التالي 

درهم من العارضة شركة 80.000,00بمبلغ مالي قدره 06/08/2015سطة نائبه بتاریخ توصل بوا-1
xxxxx تحت عدد 04/08/2015، وذلك بمقتضى شیك مسحوب عن القرض الفلاحي بتاریخBHE8237349

بین جمیع 02/07/2015والذي یمثل جزءا من الدفعة الأولى من المبلغ موضوع بروتوكول الصلح المبرم بتاریخ 
.الشركاء في الشركة

درهم من العارضة شركة 25.000,00بمبلغ مالي قدره 23/11/2015نائبه بتاریخ توصل بواسطة -2
xxxxx تحت عدد 24/11/2015، وذلك بمقتضى شیك مسحوب عن القرض الفلاحي بتاریخBJA4699425

بین جمیع 02/07/2015رم بتاریخ والذي یمثل جزءا من الدفعة الأولى من المبلغ موضوع بروتوكول الصلح المب
. الشركاء في الشركة

درهم من العارضة شركة 20.000,00بمبلغ مالي قدره 28/12/2015نائبه بتاریخ توصل بواسطة -3
xxxxx تحت عدد 24/11/2015بتاریخ بنك، وذلك بمقتضى شیك مسحوب عنBJA4936669 والذي یمثل

بین جمیع الشركاء في 02/07/2015وع بروتوكول الصلح المبرم بتاریخ جزءا من الدفعة الأولى من المبلغ موض
باسمه الشخصي وفقا 24589- أ-13دد ـــــــــــــــهذا فضلا عن تحویل ملكیة السیارة رونو كونكو تحت ع.الشركة

.للاتفاق السالف الذكر
وأن إخفاء المستأنف علیه هاته الحقائق عن المحكمة، إنما یهدف من خلاله بجلاء النیل من حقوق 
العارضة المادیة لیس إلا، والتأثیر على ممثلها القانوني ومواصلة الضغط علیه من أجل منحه المزید من العمولة 

د قام بتزویر محاضر جموع عامة أما فیما یخص ادعاءات المستأنف علیه من كون مسیر العارضة ق. المادیة
: من القانون الجنائي هو 351وقوائم تركیبیة، لا أساس له من الصحة على اعتبار أن التزویر وكما عرفه الفصل 

تزویر الأوراق هو تغییر الحقیقة فیها بسوء نیة، تغییرا من شأنه أن یسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى " 
وبالتالي تبقى جمیع ادعاءات المستأنف علیه لا أساس لها من الصحة، ". قانونالوسائل المنصوص علیها في ال

طالما أن المستأنف علیه لم یلتزم ببروتوكول الصلح الموقع مع باقي الشركاء كما یشهد على ذلك محضر المفوض 
ون معه الحكم القضائي السید حسن حریكي بحضور مجموعة من الأطراف الأخرى بما فیها نائبا الطرفین، مما یك

والتمس دفاع المستأنفة في الأخیر التصریح بقبول . الابتدائي قد جانب الصواب فیما قضى به ویتعین رده
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الاستئناف لنظامیته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الطلب وتحمیل المستأنف علیه 
.الصائر

سعید للمستأنف علیهألفي خلالها مقال استئنافي 20/03/2018وبناء على ذلك أدرج ملف القضیة بجلسة 
جاء فیه بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة 14/02/18الحرشاوي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ 

التجاریة اعتبرت أن الطلب الذي تقدم به العارض غیر مقبول لعدم إدلائه بمآل دعواه الأولى التي صدر فیها الحكم 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد 03/11/2016بتاریخ 10103رقم 

قضى بعدم قبول طلب العارض الرامي إلى التصریح بمسؤولیة المسیر وبأداء التعویض 7156/8204/2016
ل المسیر المستحق له عن الضرر، وأن العارض قد أعاد مقاله من خلال الدعوى الحالیة وأدلى بما یثبت إخلا

بالتزاماته القانونیة، وهذا ما ثبت كذلك من خلال بطلان الجموع العامة المنعقدة من قبل المسیر وكافة الإجراءات 
بل إن العارض یدلي للمحكمة بما هو أكثر جسامة لإخلالات المسیر والمتمثل في إنشائه لشركة ،المترتبة عنها

وباستقطابه ،لتجاري وفي نفس المقر الاجتماعي للشركة الأصلمنافسة تحمل نفس الاسم وتقوم بنفس الغرض ا
لكافة الزبناء لشركته الجدیدة، مما جعل نشاط الشركة الأصل شبه منعدم بعد استحواذ المسیر على كافة أصول 
الشركة وزبنائها لفائدة شركته المنافسة، مما ینبغي معه أمام إثبات العارض لأخطاء المسیر الجسیمة والضارة 
بالعارض وبالشركة الأصل إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جدید وفق كافة 

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه وصورة طبق . مطالبه الواردة بمقاله الافتتاحي وتأییده في الباقي
.10103وصورة من الحكم الابتدائي عدد " ج"الأصل من نموذج 

أسندت فیها 24/04/2018المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة أصلیاناء على مذكرة جواب المستأنفةوب
النظر للمحكمة لمراقبة مدى استیفاء المقال للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا تحت طائلة عدم قبوله، ومن حیث 

مخالفة لحقیقة الوقائع، الموضوع أوردت أن العارضة وخلافا لما جاء في مقال المستأنف من ادعاءات
كما یؤكد 02/07/2015فإن العارضة في شخص ممثلها القانوني تؤكد للمحكمة بأنها قامت رفقة المستأنف بتاریخ 

ذلك محضر المعاینة المنجز من قبل المفوض القضائي بالمحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء السید حسن حریكي، أما 
العارضة قد قام بتزویر محاضر جموع عامة وقوائم تركیبیة فیما یخص ادعاءاته بكون مسیر 

لا أساس له من الصحة، مما تبقى معه ادعاءاته لا أساس لها من الصحة، طالما أن المستأنف لم یلتزم ببروتوكول 
الصلح الموقع مع باقي الشركاء، كما یشهد على ذلك محضر المفوض القضائي السید حسن الحریكي، ملتمسة 

اسا إجراء بحث للوقوف على حقیقة النزاع وذلك بحضور جمیع الأطراف والشركاء، واحتیاطیا إجراء خبرة لذلك أس
بغیة الوقوف على المبالغ التي حصل علیها المستأنف في الآونة الأخیرة واحتیاطیا جدا عدم قبول الدعوى لعدم 

.جدیتها
با الطرفین رغم سبق الإعلام فتقرر اعتبار تخلف خلالها نائ15/05/2018وبناء على إدراج الملف بجلسة 

.29/05/2018القضیة جاهزة للبت وجعلها في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 
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وخلال المداولة أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقیب مرفقة بوثائق جاء فیها أن المستأنف علیهم زعموا أن 
مفوض القضائي السید حسن حریكي وما استتبعه من العارض تم تمكینه من الأرباح في الشركة تبعا لمحضر ال

أداءات حسب زعمهم، والحال أن العارض وقبل لجوئه إلى المحكمة من خلال دعواه الحالیة سبق وأن أنذر 
المستأنف علیهم بتنفیذ التزاماتهم بل ومنحهم أجلا جدیدا تحت طائلة فسخ الاتفاق والرجوع إلى الحالة التي كانت 

ل الاتفاق، وأن المستأنف علیهم ورغم توصلهم بالإنذار امتنعوا كلیا من تنفیذ التزاماتهم بأداء ما هو بین الأطراف قب
متخلذ بذمتهم، وأن المستأنف علیهم مازالوا یتشبتون بما سمیاه باتفاق دون الإدلاء به، وأن ما ضمن بمحضر 

أرباح الشركة والذي تم الاتفاق على تسدیده على الاتفاق لم یلتزما ببنوده ولم یؤد ما بذمتهم من نصیب العارض في 
شكل أقساط وفي مدة محددة، وأن ادعاء المستأنف علیهما بحصولهما على تنازلات من العارض عن بعض 
الدعاوى فإنه تبعا لما هو وارد في مذكرتهما كان في إطار محاولة الصلح الناتجة عن الاتفاق الوارد بمحضر 

یجة امتناع المدعى علیهما عن الوفاء بالتزاماتهما الواردة بالاتفاق القائم في إطار الصلح المفوض القضائي، وانه نت
درهم المتفق علیه كنصیب العارض من أرباح الشركة والتي ومنذ 300.000,00وذلك بأدائهما للعارض مبلغ 

طلاع المحكمة على محضر تأسیسها لم یقم مسیرها بإجراء أیة محاسبة وعقد اي جمع عام بهذا الخصوص، وأنه با
، فإن التزامات المدعى علیهما واضحة ومرتبطة بآجال 02/07/2015المفوض القضائي حسن حریكي المؤرخ في 

: درهم كالآتي 300.000,00محددة من خلال التزامهما بنصیب العارض من الأرباح المتفق علیها والمحددة في 
كدفعة ثانیة تؤدى على 150.000,00ومبلغ 31/07/2015درهم كدفعة أولى تؤدى بتاریخ 150.000,00

، وكذا 2015درهم ابتداء من الیوم الخامس من بدایة شهر شتنبر 10.000,00شكل أقساط شهریة بحسب 
التزامهما بأدائهما للعارض دینا موضوع اعتراف بدین صادر عنهما تم الاتفاق على طریقة أداء المبلغ المضمن به 

درهم تؤدى بحساب العارض، وهذا ما لم یلتزم به المدعى علیهما وامتنعا كلیا من 1.700,00حسب اقساط بمبلغ 
الأداء سواء تعلق الأمر بنصیب العارض في الأرباح أو بأداء الدین المتخلذ بذمتهما موضوع اعتراف بدین مؤرخ 

ق ومنها تنازله عن دعوى وأنه في الوقت الذي نفذ العارض كافة التزاماته الواردة بالاتفا14/03/2014في 
اجتماعیة كأجیر وشریك بالشركة وفق ما هو ثابت من شهادة العمل، فإن المدعى علیهما رفضا الوفاء بالتزاماتهما، 
مما اضطر معه العارض إلى إنذارهما تحت طائلة فسخ الاتفاق وصرف النظر عن الصلح والرجوع إلى الحالة التي 

لمتمسك به ، إلا أن المستأنف علیهما ورغم توصلهما ومنحهما مهلة جدیدة لم یتم كانوا علیها قبل حصول الاتفاق ا
الوفاء بالتزاماتهما ولغایة یومه، مما یفید حقیقة تقاضي المدعى علیهما بسوء نیة وتناقض دفوعاتهما، مضیفا أن 

ك رد دفوعات المستأنف هناك عدة إخلالات في جانب المسیر وأخطاء في التسییر ارتكبها بسوء نیة، ملتمسا لذل
.علیهم والحكم وفق مقاله الاستئنافي

والقاضي بإخراج الملف من المداولة لتمكین نائب 29/05/2018وبناء على قرار المحكمة الصادر بتاریخ 
المستأنفة من الاطلاع على الوثائق المرفقة بالمذكرة المدلى بها خلال المداولة، أدرج ملف القضیة بجلسة 

ا دفوعاته السابقة وتخلف نائب المستأنف ألفي خلالها بالملف مذكرة تعقیب لنائب المستأنفة أكد فیه03/07/2018
.علیه رغم سبق الإعلام 
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والقاضي بإجراء بحث بین الطرفین للوقوف 31/07/2018وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 
.على حقیقة النزاع

حضر خلالها الممثل 27/11/2018وبناء على ذلك أدرج ملف القضیة بعدة جلسات من بینها جلسة 
نائبه كما حضر المستأنف علیه شخصیا رفقة نائبه وقررت المحكمة هللشركة الطاعنة وحضر إلى جانبنونيالقا

الاستماع الى طرفي النزاع ، تناول الكلمة الممثل القانوني للطاعنة مصرحا أن المستأنف علیه السید سعید 
الحرشاوي كان حاضرا خلال الجمع العام المطعون فیه وأن التوقیع الوارد بمحضر هذا الجمع العام هو توقیع 

العام المذكور كان قد سبق إبرام بروتوكول وقبل انعقاد الجمع28/05/2015صادر عنه، وأضاف أنه بتاریخ 
أنه تم فعلا إبرام بروتوكول اتفاق اتفاق، وأن المستأنف علیه على علم به وأعطیت الكلمة للمستأنف علیه الذي أكد ب

درهم كأرباح ونفى ذلك الممثل القانوني موضحا أن ألف300مبلغ مع المستأنفة تم الاتفاق بموجبه على تسمیة 
المبلغ المذكور كان مقابل نصیبه عن مغادرته للشركة، وأضاف السید الحریشي سعید أن محضر الجمع العام الأول 

فإن التوقیع المنسوب إلیه غیر صادر عنه، أما فیما یتعلق بمحضر الجمع العام 30/06/2015المنعقد في 
فیه صفته كشریك، وردا على ذلك أكد الممثل القانوني للمستأنفة بأن فقد أسقطت 30/06/2016المنعقد بتاریخ

مؤكدا على أن صادر عن المستأنف علیه30/06/2015التوقیع الوارد في محضر الجمع العام المنعقد بتاریخ 
ع العام المنعقد بتاریخ وبخصوص إسقاط صفته كشریك في الجم. هذا الأخیر قد حضر فعلا للجمع العام المذكور

فإن ذلك كان بناء على بروتوكول الاتفاق الذي سبق إبرامه بین الطرفین وتمسك دفاع المستأنف 30/06/2016
فیها على خبرة قضائیة ، مطالبا بعرض الوثیقة المطعون علیه بزوریة التوقیع الوارد بمحضر الجمع العام المستدل به

ني للمستأنف یف المستأنفة بالإدلاء بأصل الوثیقة ، فیما رفض دفاع الممثل القانو للوقوف على الحقیقة مطالبا بتكل
وأنذر دفاع الشركة الطاعنة .الإدلاء بوثائقمركز مدعى علیه ولا یمكن تكلیفه هي في العارضةعلیه ذلك لكون 

تبار أن الجهة المعنیة بالإدلاء بأصل المحضر المطعون فیه، فصرح بأن موكلته غیر ملزمة بالإدلاء بها على اع
فتقرر ختم البحث وإشعار نائبي الطرفین بالتعقیب . بالطعن هو المستأنف علیه، وبالتالي فهو الملزم بالإدلاء بها

.على ضوئه
جاء فیها 11/12/2018وبناء على مذكرة تعقیب بعد البحث للمستأنفة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 

أن الطعن بالزور الفرعي لا یستند على أساس قانوني سلیم، على اعتبار أن العارضة لم تدل بأیة وثیقة من الوثائق 
كما أنه . توقف على نتیجة الطعن المذكوریوى المطعون فیها بالزور الفرعي حتى یمكن القول بأن البت في الدع

من المعلوم فقها وقضاء أن الطعن بالزور الفرعي لا ینبني على مجرد احتمالات بل یجب لزوما أن ینصب 
، فالمستأنف علیه حصل على نصیبه من الشركة من جهة أخرى. موضوعه على مستند أدلى به أحد الأطراف

ریكي، ذلك أنه أ كده محضر المفوض القضائي حسن حباقي الشركاء حسب مابمقتضى الاتفاق المبرم بینه وبین
ع، فإن العارضة تؤكد للمحكمة خلافا لما جاء في مذكرة المستأنف علیه من ادعاءات كاذبة مخالفة لحقیقة الوقائ

اء، وذلك بإنجاز شركة منافسة في السر لتلك التي تجمعهم كشرك25/05/2015بأن المستأنف علیه قام بتاریخ 
بتاریخ ، مضیفة أنه سبق للعارضة رفقة المستأنف علیه327537تحت عدد " ج"حسب الثابت من أصل نموذج 
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بروتوكول صلح یبین كیفیة انسحابه من الشركة دون اللجوء الى القضاء بقصد الاتفاق ، بإبرام02/07/2015
تجدر الإشارة إلیه أن المستأنف علیه ریكي، وأنه مماححسن وذلك حسب الثابت من محضر المفوض القضائي

ومنها ،ینضاء وغیرها بغیة الإضرار بالعارضسبق له وأن سلك عدة مساطر أمام المحكمة التجاریة بالدارالبی
بالدارالبیضاء ةالصادر عن المحكمة التجاری694/8101/2015بالأساس مقتضیات الأمر الاستعجالي عدد 

تم تنازل عنه بعد ذلك بواسطة نائبه، وهو إجراء 06/07/2015بتاریخ 1155تحت عدد 30/03/2018بتاریخ 
محاسبة تخص الشركة وتمكینه من نصیبه في الأرباح، مما یتعین معه رد دفوعات المستأنف علیه لعدم جدیتها 

.والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي
من طرف نائب المستأنف جاء فیها 11/12/2018وبناء على مذكرة تعقیب بعد البحث المدلى بها بجلسة 

أن المستأنف علیهم امتنعوا مرة أخرى عن الإدلاء بأصلي محاضر في النازلةأنه تبین من خلال البحث المجرى
من 102الى 92الجموع العامة موضوع الدعوى قصد تطبیق مسطرة الزور الفرعي طبقا لمقتضیات الفصول من 

لكأ مسیر الشركة إلیه المحكمة الابتدائیة من بطلان تلك المحاضر خاصة وأن تمما یؤكد صحة ما ذهبت .م.م.ق
محاضر الجموع العامة المنجزة من طرفه هو إقرار ضمني منه على زوریتها وفق ما نعاه عن الإدلاء بأصول

وحول الرد .صوصــــــــــــــــذا الخـــــــالعارض في مقاله الافتتاحي، مما ینبغي معه تأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به به
على ادعاء المستأنف علیهم بأن السبب المباشر والوحید في عدم تنفیذ اتفاق التفاهم موضوع محضر المفوض 

وان ادعاء راجع الى تغییر العارض لدفاعه السابق مما تعذر معه تنفیذ التزاماتهم،" حسن حریكي"القضائي 
5رض بجلسة البحث فهو ینم على تقاضیهم بسوء نیة خلافا لمقتضیات الفصل المستأنف علیهم هذا وكما أكد العا

والحال أن حقیقة الأمر تكمن في أن السبب الوحید والمباشر هو امتناع المستأنف . من قانون المسطرة المدنیة
ها بمبلغ علیهم عن تنفیذ التزاماتهم الواردة بالاتفاق بتسلیم العارض نصیبه من أرباح الشركة المتفق علی

درهم على شكل أقساط حالة الأجل، وأنه وتأكیدا لذلك فإن العارض أدلى برسالة إنذار موجهة من 300.000,00
قبل دفاع العارض السابق الاستاذ أیت بولحنة لحسن مبلغة لمسیر الشركة من طرف المفوض القضائي رشید 

وبرسالة ثانیة موجهة من قبل . اماته الواردة بالاتفاقیطالبه من خلالها بالوفاء بالتز 15/02/2016العاطفي بتاریخ 
دفاع العارض الحالي للمستأنف علیهم ومبلغة للمستأنف علیهم من طرف المفوض القضائي سعید بالبدوي یدعوهم 

الاتفاق مفسوخا ولا أثر ساعة تحت طائلة اعتبار24من خلالها الى الوفاء بالتزاماتهم الواردة بالاتفاق داخل أجل 
وعلیه فإنه یتبین أن الاتفاق الشفوي المحتج به لم ینفذ بسبب امتناع المستأنف علیهم عن تنفیذ بنود . هقانوني ل

.الاتفاق فیما یتعلق بتسلیم العارض نصیبه في الأرباح، مما یجعل احتجاج المستأنف علیهم به هو والعدم سواء
ان العارض وتدعیما لما إثبات إخلالات المسیر، وحول تعزیز مرتكزات مقال العارض الاستئنافي فیما یخص

صاغه في مقاله الاستئنافي من تعداده لإخلالات المسیر الجسیمة في التسییر والتي أضرت بالشركة والعارض 
ودون مراجعة " xxxx"شركة  بالخاصعقد الكراء كشریك فیهاـ فإن مسیر الشركة احصري ادریس عمد الى فسخ 

عقد أي جمع عام لأخذ إذن منهما وقام في نفس الوقت بتواطئ مع المكري بإبرام عقد جدید الشركاء في ذلك او 
وان اخلالات المسیر . الخاص بها بالملف" ج"والمدلى بنسخة من نموذج " ایر فور كلیم" باسم شركته المنافسة 
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وتحمیل المستأنف علیه الاستئنافيهالحكم وفق مقالملتمساثابتة في النازلة خلافا لما جاء في الحكم الابتدائي، 
.ورسالتي إنذار–وأرفق مقاله بصورة فسخ عقد الكراء .على حالتهوبرد الاستئناف المقابلالصائر

ألفي خلالها بالملف مذكرة تعقیب ثانیة للمستأنفة 15/01/2019على إدراج ملف القضیة بجلسة وبناء
ستأنف علیه رغم إعلامه في جلسة سابقة، فتقرر اعتبار القضیة جاهزة أكدت فیها دفوعاتها السابقة وتخلف نائب الم
.29/01/2019للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

ــلـــــــــــــــــــالتــــعـــلــی
حیث إن البین بالاطلاع على أوراق الملف وخصوصا محضر المعاینة المنجز من طرف المفوض 

أن طرفي النزاع اتفقا بحضور كافة الشركاء في الشركة 02/07/2015القضائي السید حسن حریكي المؤرخ في 
نف علیه السید سعید على إجراء بروتوكول اتفاق، تضمن التزامات متقابلة، وذلك على أساس منح الشركاء للمستأ

درهم من قبیل نصیبه في الشركة یؤدى له على دفعتین، الأولى بتاریخ 300.000,00مبلغ بالحرشاوي 
درهم تؤدى له على أقساط شهریة 150.000,00الثانیة بمبلغ والدفعةدرهم 150.000,00مبلغ 31/07/2015

، كما 2015دایة كل شهر ابتداء من شهر شتنبر درهم للقسط ابتداء من الیوم الخامس من ب10.000,00بمبلغ 
لفائدة المستأنف علیه سعید A/13/24589التزم الشركاء أیضا بتفویت السیارة نوع رونو كونكو ذات اللوحة 

الحرشاوي، وذلك مقابل تنازل هذا الأخیر عن حصصه في الشركة، وذلك بمجرد تنفیذ جمیع بنود هذا الاتفاق ، 
ذلك في شؤون الشركة أو المطالبة بأیة وثیقة من أي نوع كانت ما عدا الوثائق المتعلقة على أن لا یتدخل بعد

.بشخصه ابتداء من تاریخ تحریر العقد
وحیث إنه بالنظر الى تاریخ إبرام الاتفاق المومأ إلیه أعلاه والذي جاء لاحقا على تاریخ انعقاد الجمعین 

أن كلا الطرفین شرع في تنفیذ جزء من التزاماته، وذلك بتمكین العامین المطعون فیهما، وبالنظر كذلك الى 
من جانبه عن مجموعة من المساطر القضائیة، موعة من المبالغ المالیة وبتنازل هذا الأخیرالمستأنف علیه من مج

ك من ذلیترتب علىالأمر الذي یكون له معه الخیار بین المطالبة في فسخ الاتفاق لعدم تنفیذ مقتضیاته مع ما 
عودة الأطراف الى الحالة التي كانوا علیها قبل إبرامه وبذلك یسترد المستأنف علیه صفته كشریك لمباشرة كافة 

.یخولها لها القانون، وإما إجبار المستأنفة قضاء على تنفیذ التزاماتهاالحقوق التي 
المنعقدین على التوالي بتاریخ وحیث إنه اعتبارا لما ذكر یكون الطلب الرامي الى بطلان الجمعین العامین 

.سابقا لآوانه ومآله عدم القبول30/06/2016و 30/06/2015
لأوانه ا سابقكذلك أعلاه یكون الطلب المتعلق بإقرار مسؤولیة المسیر وإجراء خبرةللعللتبعا وحیث إنه 

لذلك واستنادا لما ذكر تأیید الحكم المستأنف فیما قضى بهذا الخصوص وإن بعلة أخرى واعتبار الاستئناف ویتعین 
وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من بطلان الجمعین العامین المنعقدین على xxxxxالذي تقدمت به شركة 

ل الطلب بشأنهما وتحمیل المستأنف والحكم من جدید بعدم قبو 30/06/2016و 30/06/2015التوالي بتاریخ 
.علیه الصائر
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بـــابــــلهــذه الأس
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیتقضي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.31/07/2018بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ الاستئنافینبقبولفیهبتالسبق:ـلـــــــــفي الشكـ
منبهقضىفیمانفأالمستالحكمإلغاءوxxxxشركةطرفمنالمقدمالاستئنافباعتبار:الموضوعفي

بعدمجدیدمنالحكمو30/06/2016و 30/06/2015بتاریخالتواليعلىالمنعقدینالعامینالجمعینبطلان
الحرشاويسعیدالسید طرفمنالمقدمالاستئنافبردو.الصائرعلیهنفأالمستتحمیلونهماأبشالطلبقبول

وخبرةجراءإ و المسیرمسؤولیةقرارإبالمتعلقشقهفيالطلبقبولعدممنبهقضىفیمانفأالمستالحكمییدأتو
.رافعهعلىالصائربقاءإ

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           و الرئیس 



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019/02/05بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ـــــررةومقرئیسة
شارا ــــــــــــــمست

مستشارا 
بمساعدة كاتب الضبط

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.مصطفى*****السید :بین
*****عنوانه ضیعة 
.عماري عبداللطیف المحامي بهیئة الدارالبیضاءنائبه الاستاذ

من جهةمستأنفا بوصفه
.*****و زبیدة *****رضى : السیـدینوبین

.*****السیدة إلهـام ماعنوانه
الكائنة 

.المحامي بهیئة الدارالبیضاءبنكیرانالنائب عنهم الاستاذ محمـد عـادل
.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا بوصفهم

.في شخص ممثلها القانوني. م.م.ش*****شركة مغرب :بحضــور 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

444: رقمقرار
2019/02/05: بتاریخ

2018/8228/2210: ملف رقم
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مقرها الاجتماعي الكائن
.في شخص ممثلها القانوني. م.م.ش*****شركة -

الكائنة بمركزها الاجتماعي 
.*****السیدة یاسمین -

الكائنة 
.*****السید یوسـف -
.السید رئیس مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء-
.السید المحافظ على الأملاك العقاریة والرهون محافظة بنسلیمان-
. م.ش*****شركة -

الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 
.في شخص ممثلها القانوني. م.ش*****شركة -

كائنة بمقرها الاجتماعي ال

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس 

.15/01/2019عدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین ل
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
عماري بمقال استئنافي مؤدى عنه عبد اللطیفمصطفى بواسطة نائبه الاستاذ *****حیث تقدم السید 

یستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجاریة 17/04/2018الرسم القضائي بتاریخ 
في القاضي10284/8204/2017في الملف عدد 1859تحت عدد 01/03/2018بالدارالبیضاء بتاریخ 

.ب الضم وبقبول الطلب الأصلي والطعن بالزور الفرعي والطلب المضاد وبعدم قبول طلب الإدخالبرد طلمنطوقه
04/05/2012وفي الطلب الأصلي بإبطال محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة مغرب سكن المؤرخ في 

لبالغة ا*****، وحصص السیدة إلهام حصة2000البالغة *****وبإبطال عقود تفویت حصص السید رضى 
حصة ، والاذن للسید رئیس مصلحة السجل 2000زوبیدة البالغة *****، وحصص السیدة حصة2000

التجاري لدى المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بالتشطیب على محضر الجمع العام ومحاضر التفویت المذكورة من 
.السجل التجاري لشركة مغرب سكن وتحمیل المدعى علیه الصائر وبرفض باقي الطلبات
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بواسطة نائبهم الاستاذ محمد عادل *****وإلهام *****و زبیدة *****وحیث تقدم السادة رضى 
یستأنفون بموجبه الحكم المشار إلیه 03/07/2018بنكیران باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ 

.والى منطوقه أعلاه
ى اعتبار أن منحیث إن دفع المستأنف علیهم بانعدام مصلحة المستأنف في تقدیم الاستئناف الحالي علو 

المستفیدة من الحصص المفوتة لها یبقى دفعا غیر منتج، *****شركة هذا الاستئناف هيلها المصلحة في إثارة
ما دام أن المستأنف علیهم استندوا في طلبهم الرامي الى إبطال الجمع العام الاستثنائي المنعقد 

كون المستأنف عمد الى عقد الجمع العام المذكور وعقود تفویت الحصص المملوكة لهم على 04/05/2012بتاریخ
هذا الأخیر لم یقم باستدعاء المستأنف بعلة أنرغم عدم توفره على صفة مسیر الشركة لتوجیه الدعوة لعقده، وكذلك 

58ولكون عملیة تفویت الحصص لم تتم وفقا لأحكام الفصل 5.96من قانون 71علیهم وفق ما یقتضیه الفصل 
وهي إخلالات قانونیة منسوبة في مجملها للمستأنف، مما تكون معه لهذا الأخیر الصفة 5.96من قانون 

.والمصلحة للطعن في الحكم الذي صدر ضده، مما یبقى معه ما أثیر بهذا الصدد في غیر محله ویتعین رده
الذي تقدم به السید نف علیه، فإنه بالرجوع الى المقال الاستئنافي الطرف المستأوحیث خلافا لما تمسك به

ولا یعیبه . م.م.من ق142لوقائع الدعوى وفق ما یقتضیه الفصل یلفى أنه تضمن ذكر موجز*****ى مصطف
عدم الإشارة ضمن الوقائع الى المقال الإضافي، مما یبقى معه ما أثیر بهذا الخصوص غیر ذي أساس ویتعین 

.رده
لشركات المستأنف علیها فهو مردود بمقتضیات الفصل وحیث إنه بخصوص الدفع بعدم الإشارة الى نوع ا

الذي ینص على أن الإخلالات الشكلیة لا تقبلها المحكمة إلا إذا تضررت مصالح الطرف فعلا، . م.م.من ق49
وما دام أن المستأنف علیهم لم یبینوا بل لم یدعوا أي ضرر یكون قد لحقهم من جراء عدم ذكر نوع الشركات 

.یبقى الدفع المثار غیر جدیر بالاعتبار ویتعین ردهالمستأنف علیها،
حسب الثابت من غلاف التبلیغ 02/04/2018وحیث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف أصلیا بتاریخ 

، أي داخل الأجل القانوني، مما یتعین معه التصریح بقبول 17/04/2018المرفق بالمقال وتقدم باستئنافه بتاریخ 
.لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداءالاستئناف 

.وحیث یتعین بالتبعیة التصریح بقبول الاستئناف الفرعي لتقدیمه على الصفة والشكل المتطلبین قانونا
.وحیث یتعین التصریح بقبول مقال الطعن بالزور الفرعي لتقدیمه وفق الشكلیات المتطلبة قانونا 

:عفي الموضـو 
تقدم المدعون 09/11/2017حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه أنه بتاریخ 

بواسطة نائبهم الاستاذ محمـد عادل بنكیران بمقال مؤدى *****وإلهام *****و زوبیدة *****السادة رضى 
سكن ، ویملكون بأنهم شركاء في شركة مغر عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء عرضوا فیه 

بالنسبة للمدعي 2000حصة المكونة لمجموع حصص الشركة ، وذلك بحصة 10000على التوالي من أصل 
من أصل *****بیدة حصة بالنسبة لز 2000و *****لإلهام حصة بالنسبة 2000و *****رضى 

یملكون فیما بینهم باقي *****ومصطفى *****، یاسمین *****هم یوسف حصة  فیما شركاؤ 10000
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، *****حصة بالنسبة لیاسمین 2000و *****حصة بالنسبة لیوسف 2000حصص الشركة على التوالي 
تعتبر المسیرة القانونیة للشركة قبل إنجاز المحضر العام الإستثنائي المطالب *****وان المدعیة الثالثة الهام 

من %60، وأنهم فوجؤوا عند مراجعة السجل التجاري للشركة التي یملكون فیها 04/05/2012بإبطاله المؤرخ في 
ام استثنائي مؤرخ في حصصها بوقوع تقیید محضر تفویت حصص اجتماعیة مقرون بمحضر جمع ع

بالإضافة إلى قرارات تخص استقالة *****تضمن اشهادات وهمیة على تفویت حصصهم لشركة ی04/05/2012
مسیرا جدیدا ، ، وان *****من مهام تسییر شركة مغرب سكن ، وتعیین السید مصطفى *****المدعیة الهام 

وبخصوص . المحضر المذكور لم توجه فیه الدعوة لإنعقاد جمعیته الإستثنائیة بالشكل القانوني مما یعد معه باطلا 
تتمثل في أنه بخصوص 04/05/2012موجبات الإبطال الخاصة بمحضر الجمع العام الإستثنائي المؤرخ في 

فإنها تعتبر شریكة وممثلة قانونیة لشركة مغرب سكن ، وهي التي من حقها الدعوة لإنعقاد *****السیدة إلهام 
، ولم توكل السید مصطفى 04/05/2012الجموع العامة للشركة ، وأنها لم تدعو لإنعقاد أي جمع استثنائي بتاریخ 

من 71لتمثیلها ، ، وهو ما یجعل المحضر باطلا لخرقه مقتضیات المادة للدعوة نیابة عنها ولم توكله *****
، والذي لم ینعقد أصلا بالكیفیة المنصوص علیها في الفصل المذكور ، وبالنسبة للأسباب 5.96القانون رقم 

، ولم 04/05/2012الخاصة بالمدعین أجمعین فإنهم لم یحضروا لأي جمع عام استثنائي للشركة المذكورة بتاریخ 
لتمثیلهم ، كما ان التوقیعات المنسوبة إلیهم *****یتم استدعائهم أصلا لحضوره ، ولم یوكلوا السید مصطفى 

هو الذي وقع محلهم جمیعا بدون وجه حق ومن دون التوفر على *****مزورة ولیست بتوقیعاتهم وان مصطفى 
من قانون 58ة وخرق المحضر المذكور لمقتضیات المادة وكالة ، كما أنه لا یحق له تمثیل الممثلة القانونیة للشرك

في شركة *****وإلهام *****الشكات ذات المسؤولیة المحدودة ، وان عقود تفویت حصص المدعین رضى 
من القانون المذكور ، لأن التفویت وقع لفائدة الغیر وهي شركة 58جنان عائشة باطلة لخرقها مقتضیات المادة 

من دون ان یقع تبلیغ مشروع التفویت إلى الشركة والشركاء ، وان هدف المدعى علیه هو الإستحواذ دونیا هولدینغ و 
على تسییر الشركة وكذا حصص المدعین ووضع یده بالتصرف في العقار المملوك على الشیاع لشركة جنان 

مما یتعین معه حمایة لحقوقهم تبلیغ السید المحافظ بمدینة ابن سلیمان C/62579عائشة ذي الرسم العقاري عدد 
التصریح بإبطال محضر تفویت أنصبة المدعون في نهایة مقالهموالتمسطال بموجبات الإشهاد على الإب

، واعتباره لاغیا مع 04/05/2012اجتماعیة مقرون بمحضر جمع عام استثنائي لشركة مغرب سكن المؤرخ في 
حاب البطلان لجمیع ما ترتب عنه من إجراءات وتصرفات ، والتصریح بإبطال عقود تفویت حصص المدعین انس

، وعقد تفویت *****بالشركة المذكورة لشركة دونیا هولدینغ ، والمتمثلة في عقد تفویت حصص المدعي رضى 
ا لم تكن ، وأمر السید رئیس ، واعتبار عقود التفویت لاغیة وكأنه*****وزبیدة *****حصص السیدة الهام 

مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بالتشطیب على محضر تفویت حصص مقرون 
، والحكم بمنع السید المحافظ على الأملاك العقاریة 04/05/2012بمحضر جمع عام استثنائي المؤرخ في 

خص شركة مغرب سكن استنادا لمحضر التفویت وإحاطته والرهون بابن سلیمان من تقیید اي تصرف او تحمل ی
علما بموجبات الإبطال وأمره بالتشطیب على محضر تفویت الحصص ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل 

.المدعى علیهم الصائر



2210/8228/2018: ملف رقم

5

محضر جمع عام مؤرخ في : تقدم دفاع المدعین بمذكرة مرفقة بصور من 30/11/2017وبتاریخ 
.، صورة من شهادة الملكیة " ج"مع عقود التفویت ، النظام الأساسي للشركة ، نموذج 04/05/2012

مصطفى بمذكرة جوابیة مع مقال مضاد مؤدى *****تقدم دفاع المدعى علیه 14/12/2017وبتاریخ 
سیدة هما أبناء المدعى علیه كما ان ال*****وإلهام *****ان المدعین رضى جاء فیها ردا على المقالعنه 

تعتبر والدتهم ومطلقته ، وان المدعى علیه هو الذي مول كل الشركات في الوقت الذي كان لا *****زوبیدة 
یزال فیه المدعین قاصرین ، وانه تصرف بصفته وكیلا عن المدعین كما هو ثابت من الوكالات الصادرة عنهم ، 

المصالح من تكوین الشركات وإجراء الرهون والتحویلات والثابت منها أنها اسندت للمدعى علیه حق القیام بإدارة كل 
المالیة والعقدیة وكل ما یفید العائلة والأسرة ، وان جمیع التصرفات التي یجریها الوكیل وفق الوكالة تنتج آثارها في 

ول الطلب ، حق الموكل كما ان إلغاء الوكالة لا یعتد بها إلا من تاریخ التبلیغ ، مما یتعین معه التصریح بعدم قب
وان جمیع الأعمال والتصرفات المطالب بإبطالها تم اتخاذها في إطار الوكالات العامة للمدعین ومن طرف 

ع فإنه إذا أعطیت الوكالة من عدة .ل.من ق933الأشخاص المرفوعة بحضورهم ، وانه استنادا لمقتضیات المادة 
وافقتهم جمیعا ، وان المدعین الثلاثة یعتبرون مالكین ها إلا بمجل نفس الصفقة فإنه لا یسوغ إلغاؤ اشخاص من أ

الواجبة قانونا لرفع الدعوى فإنه یتعین التصریح بعدم قبولها ، وانه یمنع على المدعین ¾ من الأسهم ولیس %60ل
ون المطالبة بإبطال العقود التي تم إنجازها في إطار عقود الوكالات العامة لكونها أنجزت من طرفهم ولكون القان

یمنع ذلك ، وفي الطلب المضاد فإن المدعي یعتبر هو المؤسس والممول لكل الممتلكات والحقوق المكتسبة حسب 
ما هو واضح من القانون الأساسي للشركة ، وان شركة مغرب سكن یعتبر المؤسس لها وهو من ادى من ماله 

المدعین تغافلوا بالإشهاد علیهم درهم وان1.000.000.00الخاص كامل رأسمال الشركة والمحدد في مبلغ 
3.948.111.62باستعدادهم لوضع واداء كامل المبلغ المدفوع من المدعى علیه لشراء العقارات والمحدد في مبلغ 

تصرف كوكیل وأنه كزوج، وعند وصول أبنائه سن الرشد درهم ، وان المدعى علیه تصرف كولي شرعي عن أبنائه و 
ع فإن المدعین ملزمین بأداء وإرجاع كل المبالغ المؤداة من .ل.من ق914و 913استنادا لمقتضیات المواد 

درهم ، وان 3.948.111.62طرف المدعى علیه لتكوین الشركات وإیداع رؤوس أموالها والمحددة في مبلغ 
الطلب المدعین تغافلوا عن المطالبة بالإشهاد علیهم بتحمل دیون شركة مغرب سكن ، والتمس الحكم بعدم قبول 

وفي الطلب المضاد الحكم بنقل ملكیة الحصص العقاریة المشتراة من المدعى علیه لفائدة موضوعاشكلا وبرفضه 
من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 554400/28031485مغرب سكن لأسمه والمحددة في نسبة 

لیمان ، تحت طائلة غرامة تهدیدیة جبري الطرفاوي النویتي بالمحافظة العقاریة لمدینة بن س"س والمسمى /62579
درهم عن كل یوم تاخیر عن تنفیذ الحكم ، وامر السید المحافظ على الأملاك العقاریة لمدینة 20.000.00قدرها 

رفق المقال بصور من وأ. بن سلیمان بتضمین منطوق الحكم بالصك العقاري المذكور ، وتحمیل المدعین الصائر 
.یة شهادة الملكعقود وكالات و
تقدم دفاع المدعین بمذكرة تعقیبیة مع طلب إضافي وطلب الطعن بالزور الفرعي 18/01/2018وبتاریخ 
ان المدعى علیه عجز عن الرد عن الأسباب الموجبة لإبطال محضر الجمع العام افیهردواو أمؤدى عنهم 

الإستثنائي وإبطال عقود التفویت وهو ما یعتبر إقرارا قضائیا ، وان الوكالات المدلى بها من قبل المدعى علیه تبقى 
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ا انه حتى في حالة سلامة ن بالزور الفرعي ویتعین استبعادها من ملف النازلة ، كما المدعو یطعن فیهلم مزورة 
الوكالات المذكورة لا یمكن تصحیح ما وقع خرقا للقانون ، بحیث لا یمكن لعقد الوكالة المحتج به على السیدة زبیدة 

ان یبرر عدم وقوع استدعائها لحضور الجمع العام ، كما أنه لا یمكن للممثل القانوني للشركة ان یوكل *****
الات المدلى بها لا تخول له التصرف في حصص المدعین بالتبرع ولا تخول بیع عنه شخص آخر ، كما ان الوك

ن رضى وإلهام لم یكونا قاصرین وقت تأسیس الشركة وان یحصص الغیر للمدعى علیه نفسه ، وان المدعی
الوكالات لا یمكن ان تصحح ما نشأ باطلا ، وان الطلب المضاد غیر مؤداة عنه الرسوم القضائیة ولا صفة 

لمدعى علیه في إقامة هذه الدعوى لأن من اشترى العقارات المطالب بنقل ملكیتها هي شركة مغرب سكن ل
ة اعتباریة مستقلة عن الشركاء ، وان المدعین لم یتملكوا العقارات بشكل شخصي حتى یقدم طلب مضاد یكشخص

ضافي فإن المدعین بعد اطلاعهم على في مواجهتهم ، كما ان المدعى علیه لم یدل بعقود الشراء ، وفي المقال الإ
رد دفوعات المدعى علیه والحكم والتمس في المقال الأصلي . زورة الوكالات تبین بأنها غیر صادرة عنهم وبأنها م

وفق المقال الإفتتاحي وبعدم قبول الطلب المضاد ، واحتیاطیا حفظ الحق في تقدیم الدفوع الشكلیة والموضوعیة ، 
الإشهاد بطعن المدعین بالزور الفرعي في الوكالات المحتج بها علیهم لزوریة الكتابة والأرقام وفي الطلب الإضافي

، واحتیاطیا أكثر الإشهاد بإنكار المدعین هم وما یلی.م.من ق89والتاریخ والتوقیع مع سلوك مقتضیات المادة 
ق المذكرة بحكم قضائي ، توكیلات وأرف.الخط المستعمل في الوكالات والتاریخ مع الأمر بتحقیق الخطوط بشأنها

.ساسي للشركةلانظام االمنصورة من صفحةو 
وبعد الجواب والتعقیب صدر الحكم المشار إلیه والى منطوقه أعلاه، استأنفه المدعى علیه وقد جاء في 

مثارة من طرف أسباب استئنافه بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف أهمل كافة الدفوع الشكلیة ال
العارض رغم أنها تعلقت بمصدر نزاع وأساسه القانون، لأن الثابت وخلافا لمزاعم المستأنف علیهم فإن جمیع 

وأنه .التصرفات المنجزة من طرفه تمت في إطار الوكالات العامة المسندة إلیه من طرفهم جمیعا وطبقا للقانون
دت للعارض حق القیام بإدارة كل المصالح من تكوین الشركات وإجراء بالرجوع لعقود الوكالات العامة یتأكد أنها أسن

893الرهون والتحویلات المالیة والعقدیة، وعموما كل ما یفید العائلة والأسرة التي ینتمي إلیها جمیعهم، وأن المادة 
الح الموكل، تنص صراحة على أن الوكالة العامة تمنح الوكیل صلاحیات غیر مقیدة لإدارة كل مص. ع.ل.من ق

من نفس القانون أن جمیع التصرفات التي یجریها الوكیل وفق الوكالة تنتج أثرها 925كما أن الثابت وبنص المادة 
من نفس القانون، فإن 923في حق الموكل وهو الأمر المانع لكل ادعاء مخالف، كما أن الثابت من نص المادة 

بإنهاء الوكالة أو إلغاؤها وبصفة قانونیة، وبالتالي یمنع على المستأنف إلغاء الوكالة لا یعتد به إلا بتبلیغ الوكیل
للشركة لقانونیتها واعتمادها على وكالات موقعة علیهم المطالبة بفسخ أو إلغاء المقررات المتخذة بالجموع العامة

ومصادق علیها من المستأنف علیهم الثلاثة، ونظرا لأن جمیع الأعمال والتصرفات المطالب بإبطالها تم اتخاذها في 
إطار الوكالات العامة المسندة للعارض من المدعین ومن طرف باقي المساهمین المرفوعة الدعوى بحضورهم 

من قانون 933هذه الادعاءات لعدم صحتها، ولأنه بالفعل فإن الثابت وبصریح نص المادة والذین رفضوا
أشخاص من أجل نفس الصفقة فإنه لا یسوغ من عدةالالتزامات والعقود أنها تنص على أنه إذا أعطیت الوكالة 

غاء عقود الوكالة العامة دون موافقة إلغاؤها إلا بموافقتهم جمیعا، ولذلك فإنه یمتنع على المستأنف علیهم المطالبة بإل
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، وأن العارض كان قد دفع بعدم صحة وقانونیة رفع هذه الدعوى باقي الأطراف الأخرى المانحة لهذه الوكالات
وإبطال عقود تفویت حصص فیها 04/05/2012الرامیة الى إبطال محضر جمع عام للشركة المنعقد بتاریخ 

وذلك لأن الثابت أن المستأنف علیهم جمیعهم ،علیهم لمشروع التفویت وإجراءاتهوالمبنیة على عدم تبلیغ المستأنف
اكتتبوا لفائدة العارض وكالات عامة أسندت له القیام والتصرف في مجموعة من الحقوق والالتزامات من بینها 

من قانون 926ة تكوین الشركات وتفویت أسهمها وحصصها وعموما كل ما یراه لازما لها، وأنه بصریح نص الماد
الالتزامات والعقود، فإن الموكل ملزم مباشرة بتنفیذ العقود والاتفاقات المبرمة لحسابه، وبالتالي یمتنع على المستأنف 

المطالبة بإبطال العقود التي تم إنجازها في . ع.ل.من ق926و 925و 893علیهم قانونا و وفق أحكام المواد 
نها أنجزت قانونا من طرفهم بالاضافة الى أن باقي المساهمین المرفوعة الدعوى إطار عقود الوكالات العامة لكو 

بحضورهم أعلنوا  رفضهم لذلك، وأن الحكم المستأنف كان لزاما علیه النظر والبت في هذه الدفوع الشكلیة قبولا أو 
الحكم والحكم من جدید رفضا، خصوصا وأنها تتعلق بصحة وقانونیة رفع الدعوى من عدمها، مما یتعین معه إلغاء

69من جهة أخرى، فقد سبق للعارض أن أثار دفعا شكلیا اعتمد فیه على مقتضیات الفصل . بعدم قبول الدعوى
الذي ینص على أنه یعزل المسیر بقرار متخذ من الشركاء الممثلین لثلاثة أرباع الأنصبة على 5.96من قانون 

ن ویترتب عنه تعویض الضرر، ولأن المستأنف علیهم الثلاثة الأقل وبأن كل شرط مخالف یعتبر كأن لم یك
أرباع الأسهــــــــــــــــم أي من الأسهم ولا یملكون ثلاثة %50المرفوعة من طرفهم الدعوى وبإقرارهم مالكین وفقط ل 

مما یشكل الواجبة قانونا لرفع الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فیه تجاهل هذا الدفع من أسهم الشركة 75%
. یتعین معه التصریح بإلغائه والحكم من جدید بعدم قبول الدعوىومخالفة صریحة للقانون وللاجتهاد القضائي، 
ومباشرة بعد عرض للوقائع انتقل مباشرة لموضوع النزاع دون النظر ومن حیث طلب الضم، فإن الحكم المستأنف

ه بعلة كون موضوع الدعاوى یبقى مختلفا وغیر مرتبط والبت في الدفوع وخصوصا طلب الضم الذي أعلن عن رفض
غیر متوافرة، غیر أنه خلافا لما ذهب إلیه الحكم . م.م.من ق110بالدعاوى الأخرى، مما یجعل مقتضیات الفصل 

المستأنف، فإن المستأنف علیه رفعوا دعویین مماثلتین للدعوى الحالیة وتتعلقان بشركتین موضوع مساهمة نفس 
والمدرجتین بنفس الجلسة وأمام نفس 10285/2017و عدد 10283/2017ما موضوع الملفین عدد الأطراف ه

المحكمة، ولأن الثابت أن مجموع هذه الشركات مملوكة وبكاملها لطرفي النزاع، كما أن أساس الدعاوى الثلاثة 
طرفي الدعوى والنزاع، وأن ومطالبها  اعتمدت في جمیع ادعاءاتها على الوكالات العامة المسندة للعارض ومن 

الثابت أیضا أن المستأنف علیهم وفي الدعاوى الثلاث یطالبون بإبطال هذه الوكالات العامة المسندة بالادعاء 
كما هو مضمن بالحكم الإضافي المقدم من طرفهم، ولذلك بكونها وكالات مزورة وما ضمن بها مزور أرقاما وحروفا

فإنه . م.م.من ق110ضوع والسبب في هذه الدعاوى وتطبیقا لمقتضیات الفصل فإنه لتوفر وحدة الأطراف والمو 
ومن حیث صحة .كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه الاستجابة الى طلب الضم لحسن سیر العدالة 

وقانونیة طلب الإدخال، فإن العارض سبق وأن تقدم بطلب إدخال الغیر في الدعوى في شخص الشركة العقاریة 
یتواجد بها جمیع طرفي النزاع، كما أن هاتین الشركتین مسیرتین من طرف " الستر"والشركة العقاریة " *****"

المدعیة، وأن العارض هو من أسس هاتین الشركتین العارض في إطار الوكالات العامة المسندة له من طرف
*****وإلهام *****واقتنى العقارات المملوكة لهما ومن أمواله الخاصة، بل وحتى قبل بلوع المدعین رضى  
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لسن الرشد القانوني، وأن العارض هو أیضا من قام بتفویت حصص وأسهم في هاتین الشركتین للمدعین عن طریق 
ولذلك یمتنع على . ومن صلبه والأخیرة زوجة له" ولدیه" صدقة لاعتقاده وإیمانه وبذمته أن الأولین عقود الهبة وال

المستأنف علیهم المطالبة بإبطال هذه الوكالات و وقف العمل بها بخصوص الشركات موضوع الدعوى دون 
لمستأنف علیهم المطالبة بوقف ، كما یمتنع على ا" الستر"وشركة " *****"الشركتین المدخلتین فیها وهما شركة 

تسییر وإدارة العارضة وفق الوكالات العامة المسندة له لبعض الشركات دون الأخرى، ولذلك یكون الحكم المطعون 
جموعها العامة وكل " محاضر" رفض إدخال هذه الشركات في الدعوى وفي نفس الوقت قضى بإبطال فیه من جهة 

الوكالة العامة، كما أن تعلیلات الحكم المستأنف بخصوص طلب الإدخال الإجراءات المنجزة علیها في إطار
تتعارض مع القانون ومع الاجتهاد القضائي في هذا المجال، وأنه خلافا لما ذهب إلیه الحكم المطعون فیه، فإن 

ه الثابت قانونا أن كل من طرفي النزاع له حق إدخال شخص آخر في الدعوى متى رأى في إدخاله مصلحة ل
مسؤولا عن أداء التعویض الذي یمكنه أن یحكم به، كإدخال ضامن أو إدخال التابع لمتبوعه في الدعوى باعتباره

مما یتعین معه ولهذا السبب إلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي الحكم من جدید وفق مطالب العارض الابتدائیة 
لإیقاف البت لكون المستأنف علیهم قد طلب بتقدم ومن حیث رفض طلب إیقاف البت، فإن العارض قد . لقانونیتها

تقدموا بشكایة جنحیة تتعلق بنفس النزاع والادعاءات والمطالبة، وقد تم الإدلاء أمام المحكمة مصدرة الحكم 
أمام المطعون فیه لهذه الشكایة ومحضر الضابطة القضائیة موضوعها وأیضا الملف الجنحي المفتوح بخصوصها

غیر أن الحكم المطعون فیه رد هذا الطلب 3325/2012/2017تحت عدد  ئیة المدنیة بنسلیمانالمحكمة الابتدا
بعلة أن موضوع الدعوى لا یتوقف على البت في موضوع الشكایة أو حتى الدعوى الجنحیة، وبالتالي یكون الطلب 

دام أن موضوع النزاع مؤسس، وأنه یتأكد من هذا التعلیل عدم صحة ما ذهب إلیه الحكم المستأنف، ماغیر 
المعروض علیه هو نفس المنازعة المضمنة بالشكایة والمبینة بمحضر الضابطة القضائیة، وبالتالي المعروضة على 
القضاء الجنحي، بالإضافة الى ذلك فإن الثابت أن الحكم المطعون فیه رد طلب المستأنف علیهم للطعن بالزور 

من 102بالزور الأصلي وبالتالي وضع شكایات بذلك، علما أن المادة الفرعي، مصرحا بأنه كان یعلم بالطعن 
الزجریة دعوى أصلیة بالزور الفرعي واستعماله مستقلة عن دعوى قضت على أنه إذا رفعت الى المحكمة . م.م.ق

ن من قانو 10كما أن الفصل . الزور الفرعي، فإن المحكمة توقف البت في المدني الى أن یصدر الحكم الجنائي
المسطرة الجنائیة ینص على أنه یجب أن توقف المحكمة المدنیة البت في الدعوى إلى أن یصدر حكم نهائي في 
. الدعوى العمومیة إن كانت قد تمت إقامتها، مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مطالب العارض

ته محكمة أول فإن التعلیل الذي اعتمدومن حیث الحكم بإبطال محضر الجمع العام ومحضر تفویت الحصص، 
درجة یبین عدم اطلاعه على وثائق المف أو أنه قرر عدم النظر فیها، لكون الثابت والأكید أن المستأنف علیهم 
أنكروا وجود وكالات عامة كما زعموا بكون محاضر العموم العامة ومحاضر تفویت الحصص بینهم مزورة وأنها 

إلهام من *****ن المستأنف علیهم ادعوا بزوریة قرار استقالة المستأنف علیها السیدة اعتمدت إشهادات وهمیة، وأ
كمسیر بدلها، كما تم الادعاء من طرفهم بأنهم لم یوكلوا مهامها كمسیرة لشركة مغرب سكن وزوریتة تعیین العارض

العارض للنیابة عنهم وبأن التوقیعات المنسوبة إلیهم مزورة وبأن العارض هو الذي وقع محلهم وجمیعهم بدون وجه 
حق ودون التوفر على وكالة، وبالتالي فإن جمیع المحاضر والتصرفات والتعویضات باطلة لكونها تمت من غیر 
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صفة ولا توكیل، وان الثابت أن الحكم المطعون فیه أورد كل هذه الوقائع إلا أنه تغافل عنها وعلى الحكم على ذي
أساسها بل جنح لحد التصریح والحكم بما یخالف ویتعارض معها، وبما أن أساس طلب إبطال محاضر الجموع 

، كما هو مؤكد من السجل التجاري لها العامة والقرارات المتخذة من الشركة هو عزل العارض كمسیر للشركة
في إطار الوكالات تم اتخاذها ومحاضر جموعها العامة، ولكون جمیع الأعمال والتصرفات المطالب بإبطالها 

العامة المسندة للعارض من المستأنف علیهم ومن طرف الأشخاص المرفوعة بحضورهم، ولأن الثابت وبصریح نص 
ت والعقود ینص على أنه إذا أعطیت الوكالة من عدة أشخاص من أجل نفس الالتزامامن قانون 933المادة 

الصفقة فإنه لا یسوغ إلغاؤها إلا بموافقتهم جمیعهم، ولذلك فإن المستأنف علیهم یمتنع علیهم المطالبة بإلغاء عقود 
ون تغافل عن كل ذلك الأطراف الأخرى المانحة لتلك الوكالات، وأن الحكم المطعباقيالوكالة العامة دون موافقة 

وأیضا على أن الوكالات العامة أسندت للعارض الحق في القیام والتصرف في مجموعة من الحقوق والالتزامات، 
ومن بینها تكوین الشركات وتفویت أسهمها وحصصها وعموما كل ما یراه لازما لها، وأنه من الثابت أن الحكم 

تها وبالتبعیة رفض طلب إبطالها والطعن بالزور الفرعي فیها، إلا أنه  المستأنف عاین صحة الوكالات العامة وقانونی
مع ما سبق أن صرح به، وأن المستأنف علیهم متناقضتراجع للحكم بإبطال الجمع العام للشركة وعقود التفویت 

نه سبق یزعمون أن الوكالات العامة مزورة ویطالبون بإبطال عقود تفویت الحصص ومحاضر الجموع العامة رغم أ
لهم وبعقد موثق الإقرار بها وبما هو مضمن بها وتمكین العارض من إبراء عام عن كل ذلك، ورغم كذلك أنه سبق 

04/10/2011و 02/08/2011وبإشهادین موقعین ومصادق علیهما بتاریخ *****للمستأنف السید رضى 
الصادرة من العارض جمیع التصرفاتوبصحة2010إقراره الصریح بصحة الوكالات العامة المؤرخة في شتنبر 

ها إمضاءه الإجراء التام الذي لا رجعة فیه بخصوصها، غیر أن الحكم المستأنف تجاهل وبالكامل وعلى أساس
المطالب المعلنة من العارض، وذلك لأن هدف المستأنف علیهم من إنكار الوكالات العامة هو التوصل لهضم 

وأن الحكم . ع.ل.من ق934امل معهم وذلك بتعارض مع مقتضیات الفصل حقوقهم وحقوق الغیر الذین تم التع
المستأنف سایر المستأنف علیهم في ادعاءاتهم لحد تغافله أن مطالبهم بإبطال محاضر الجموع العامة والقرارات 
المتخذة من الشركة الغایة منها هي عزل العارض كمسیر للشركة كما هو مؤكد من السجل التجاري ومحاضر 
جموعها العامة، وبالتالي یكون الحكم المطعون فیه قد استبعد ودون وجه حق مطالب العارضة المترتبة على إنكار 
وسوى نیة المستأنف علیهم للوكالات العامة وكون العارض هو المسیر القانوني للشركة وأیضا الممول الوحید لها 

وبالتالي كان على الحكم المطعون فیه تطبیق ولذمتها المالیة وبجمیع الشركات موضوع مساهمة الطرفین،
التي تنص على أنه في حال إبطال الالتزام یرجع الأطراف الى الحالة . ع.ل.من ق316مقتضیات الفصل 

من جهة أخرى فإن الحكم المستأنف قد رد طلب المستأنف علیهم الرامي . علیها قبل التعاقدوالوضعیة التي كانوا 
على الأملاك العقاریة بنسلیمان أي تصرف أو إجازة خاصة جنان عائشة استنادا الى الى أمر السید المحافظ

لحصص بتعلیل یبین مدى التعارض الذي لحق الحكم المطعون فیه، ذلك أنه من جهة أولى أمر محضر تفویت 
بالتشطیب على محضر تفویت الحصص بالسجل التجاري وفي نفس الوقت رفض من جهة ثانیة التشطیب على 

ومن جهة أخرى فإن الحكم المطعون فیه وبرفضه . نفس المحضر بسجل الرسم العقاري للشركة بالمحافظة العقاریة
لتضمین محضر التفویت الحصص على الرسم العقاري یكون قد خلق تناقضا صریحا لسجلات الشركات وأوضاع 
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بعد التصریح بإلغائه الحكم وفق ن معه وحقوق المساهمین وبالأخص الدائنین علیها ومن ضمنهم العارض، مما یتعی
مطالب العارض لقانونیتها، ومن حیث رفض الطلب المضاد، فإن العارض سبق أن تقدم بمقال مضاد من أجل 

ومن القانون الأساسي لشركة مغرب سكن ااسترجاع حقوقه، وأنه بالفعل فبرجوع المحكمة لوثائق الملف یتأكد له
ولوثائق الملف أن العارض هو المؤسس لهذه الشركة وأنه هو الذي أدى ومن ماله الخاص كامل رأسمال الشركة 

درهم، ولكون المدعین قد تغافلوا عمدا عن المطالبة بالإشهاد علیهم باستعدادهم 1.000.000,00والمحدد في مبلغ 
درهم، فإنه یتعین 3.248.111,62المدفوع من العارض لشراء هذه العقارات والمحدد في غ لوضع أداء كامل المبل

تصرف سن الرشدتصرف كولي شرعي عن أبنائه وكزوج وعند بلوغهموأن العارض. التصریح برفض طلبهم
ئدة كامل بوكالات عامة شاملة أسندت له الحق في تكوین الشركات وجمیع المعاملات المالیة لخیر وفاكوكیل 

الأسرة والعائلة، ومن جهة أخرى فإن الثابت أن شركة مغرب سكن موضوع الدعوى وطلب المدعین تملك على 
س ویتواجد بمدینة بنسلیمان، وأن الثابت أن العارض هو /62579الشیاع مع آخرین عقارا هو موضوع الرسم عدد 

باسم شركة مغرب سكن، وذلك بتاریخ الذي اشترى وأدى من ماله الخاص هذا العقار ودفع كامل ثمنه 
كما هو مؤكد من عقد البیع الموثق، وأن الثابت أیضا أن العارض هو الذي قام وبهذه الصفة بأداء 28/04/2008

كل الرسوم ومبالغ التسجیل والإجراءات الموالیة لحین تضمین عقد البیع هذا بالصك العقاري باسم الشركة ذلك بما 
ه وتحفیظه أدیت من طرف لیثمن العقار ومصاریف تسجدرهم، كما أن مصاریف 3.948.111,62مجموعه 

العارضة وتم تسجیل وتضمین ذلك لفائدته بمحاسبة الشركة كما هو مؤكد من إشهاد المحاسب المعین لها، لذلك 
محدد یكون من حق العارض المطالبة باسترداد ملكیة الحصص العقاریة المشتراة من طرفه لشركة مغرب سكن وال

س بالمحافظة العقاریة لمدینة /63579بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد 554400/1485/2003في نسبة 
وبما أن المستأنف علیهم یطالبون بإبطال محضر الجمع . ع.ل.من ق316بنسلیمان وكل ذلك وفق أحكام المادة 

العامة الصادرة عنهم، فإنه یكون علیه العام للشركة وإبطال عقود التفویت للحصص وبالتبعیة إبطال الوكالات
من حق من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي یكون 316الخضوع لما ینص علیه القانون وتحدیدا في المادة 

امل حقوقه وذلك بإعادة الحالة الى ما كانت علیه زمن و وقت نشوء كل الالتزامات العارض المطالبة باسترجاع ك
ن العارض قد أدلى بعقود شراء العقارات وبالدفاتر المحاسبیة والإشهادات الصادرة عن المطالب بإبطالها، وأ

المحاسب العام للشركة وأیضا بالإشهادات الصادرة عن الموثقین محرري العقود والمثبتة كلها لكل الالتزامات 
ه الحق من صفة العارض والأموال المؤداة من العارض في إطار عقود الوكالة، وأن الحكم المطعون فیه غیر وج

" كمسیر للشركة" وبوكالات عامة وقانونیة وصحیحة وتعمد خلطها بصفته الثانیة " كوكیل عام"في الطلب المضاد 
بصحة الوكالات العامة من حقه في استرجاع واستخلاص حقوقه وأمواله، وبما أن الحكم المستأنف قد صرح

ا بل وملزمة للمستأنف علیهم في كل إجراءاتها وما تم اتخاذه في المسندة للعارض وقضى أیضا بأنها حاملة لصحته
إ طارها لكونها موقع ومصادق علیها من المستأنف علیهم وأمام السلطات المختصة، وكان على الحكم المستأنف 

من 933و 932و 926و 925و 893و316الرجوع للقانون الضابط للوكالات وبالتبعیة مقتضیات الفصول 
عا بإلغاء الحكم المتخذ والتمس دفاع المستأنف في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف لنظامیته وموضو .ع.ل.ق

وبعد التصدي الحكم دي الحكم من جدید بعدم قبول الطلب أو برفضه والتصریح بصحة المقال المضادوبعد التص
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نسخة من الحكم المطعون فیه وغلاف وأرفق المقال ب. من جدید وفق ما جاء به وتحمیل المستأنف علیهم الصائر
.التبلیغ

جاء فیها 03/07/2018الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ وبناء على مذكرة جواب مع 
لا مصلحة له في تقدیم الاستئناف موضوع النازلة، ذلك أنه *****ردا على المقال أن المستأنف السید مصطفى 

الاستئناف استند في جمیع وسائله الاستئنافیة على صفته كوكیل للعارضین ، علما أن من له المصلحة في إثارة 
*****و أن مجرد تقدیم السید مصطفى .هولدینغ المستفیدة من حصص العارضینالحالي هي شركة دونیا

ضرار بالمصالح موقفه وسعیه الواضح وبكل السبل المتاحة للإضعفستئنافه الحالي یثبت مدى بشكل شخصي لا
لإثارته من غیر الاستئناف المقدم من قبل الخصم وهو ما یتعین معه التصریح بعدم قبول، المشروعة للعارضین

وجه استئنافه في *****المستأنف السید مصطفى من جهة أخرى، فإن .ذي مصلحة فیه مع تحمیله الصائر
:مواجهة نفسه عندما ضمن مقالة الاستئنافي كونه موجه ضد 

. شركة مغرب سكن التي یعتبر ممثلا قانونیا لها إلى غایة تاریخ یومه-1
. التي یعتبر ممثلا قانونیا لها إلى غایة تاریخ یومه*****شركة -2
.یومهشركة الستر التي یعتبر ممثلا قانونیا لها إلى غایة -3
وهو ما یثبت سوء نیة المستأنف في التقاضي ي توجیه طعنه الاستئنافي ضد نفسهأنه لا یجوز له بالتالو 

یتعین معه التصریح بعدم نظامیة الاستئناف ، ممامن قانون المسطرة المدنیة5خلافا لما یفرضه علیه الفصل 
المستأنف أغفل عند سرده فإن. م.م.من ق142خرق الاستئناف المثار للفصل وبخصوص.والقول بعدم قبوله

وهو 18/01/2018خلال جلسة االمقدم من طرف العارضین ابتدائیلوقائع النازلة الإشارة إلى المقال الإضافي
في مواجهة الوكالات العارضینالمقال الإضافي الواقع الطعن بمقتضاه بالزور الفرعي وإنكار الخط من طرف 

أن الإغفال المذكور یجعل ما ضمنه الخصم بمقالة الاستئنافي عند عرضه و .علیهمالمحتج بها من قبل الخصم
مما یكون معه الاستئناف المثار ،لموجز الوقائع والمسطرة ناقصا و غیر مكتمل و هو ما یجعله في مرتبة انعدامه

الإشارة إلى أنواع الخصم أغفل كذلك كما أن .یلیق معه التصریح بعدم قبوله.م.م.من ق142خارقا للمادة 
وهو ، أو غیرها من باقي الشركات الأخرىمحدودة المسؤولیة علیها هل هي شركات مساهمة أمالشركات المستأنف

حول عدم أداء و .التصریح بعدم قبولهمما یناسب.م.م.من ق142ما یجعل الاستئناف المثار خارقا للفصل 
أن الخصم طالب بمقتضى استئنافه بخصوص دعواه المضادة بنقل الرسوم القضائیة الواجبة عن الاستئناف المثار،

ملكیة الحصص العقاریة المدعى شراؤها من طرفه من دون أداء الرسوم القضائیة الواجبة عنها المترتبة عن قیمة 
من 528درهم و ذلك في خرق سافر لمقتضیات المادة 3.948.111,62الشراء المعلن عنه من طرفه البالغ

وهو ما یلیق معه التصریح بعدم قبول الاستئناف المثار لعدم أداء الرسوم القضائیة الواجبة ،لمسطرة المدنیةقانون ا
المستأنف عند مناقشته لوسائله الاستئنافیة الموضوعیة قفز بشكل فاضح عن فإن،احتیاطیا في الموضوعو . عنه

أنه یكفي و .قبل العارضینمنفیها بالزور الفرعي لحصر المناقشة في الوكالات المطعون، و مناقشة جوهر النازلة 
الاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى للتأكد من أن مناط دعوى العارضین تخص إبطال محضر الجمع العام 
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MAGHREB HABITAT.م.م.شالاستثنائي لشركة مغرب سكن  S.A.R.L الذي 04/05/2012المؤرخ في
: ته الاستثنائیة بالشكل القانوني باطل و ذلك استنادا على موجبات إبطاله التالیةلم توجه فیه الدعوة لانعقاد جمعی

:04/05/2012بالنسبة لموجبات الإبطال الخاصة بمحضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في - 
حصة من أصل 2000التي تملك بالنسبة لسبب الإبطال الخاص بالعارضة السیدة زبیدة المراکشی: أولا

حسب الثابت من ، MAGHREB HABITATحصة المكونة الحصص شركة مغرب سكن ش م م 10000
النظام الأساسي للشركة رفقته لم تستدع لحضور الجمع العام الاستثنائي للشركة المدعى انعقاده بتاریخ

الاستثنائي ، كما أنه تم تجاهلها تماما كشریكة في الشركة حسب الواضح من محضر الجمع العام 04/05/2012
وهو ما یجعل الجمع العام الاستثنائي لشركة مغرب سكن المؤرخ .بحیث تم استثناؤها من شركاء الشركة،المذكور

ومن دون الإشارة *****باطلا لانعقاده دون توجیه استدعاء للعارضة الثانیة السیدة زبیدة 04/05/2012في 
معهبكیفیة غیر قانونیة یتعینائي وهو ما یجعله منعقدإلیها أصلا كشریكة في محضر الجمع العام الاستثنا

ماالتصریح برد الاستئناف المثار و القول بتأیید الحكم المطعون فیه القاضي بإبطاله تماشیا مع مقتضیات الفقرة
.المتعلق بالشركات المحدودة المسؤولیة 5.96من القانون 71قبل الأخیرة من المادة 

بالإضافة *****العارضة السیدة الهام فإن،*****بطال الخاص بالسیدة الهام الإبالنسبة لسبب : ثانیا
إلى صفتها كشریكة في شركة مغرب سكن تعتبر كذلك ممثلتها القانونیة حسب الثابت من النظام الأساسي للشركة 

أنها هي بحیث ،المطالب بإبطاله04/05/2012وكذلك من محضر الجمع العام الاستثنائي للشركة المؤرخ في 
نها لم تدعو لانعقاد أي جمع عام استثنائي إالتي من یحق لها الدعوة لانعقاد الجموع العامة للشركة ومع ذلك ف

*****، كما أنها لم توكل عنها السید مصطفى 04/05/2012لشركة مغرب سكن المدعي انعقاده بتاریخ 
لتمثیلها بالجمع العام ة التي تسیرها و لم توكله مطلقا للدعوة نیابة عنها لعقد الجمع العام الاستثنائي للشرك

، كما أنها لم تتقدم بأیة استقالة من تسییر الشركة في 04/05/2012الاستثنائي المدعي انعقاده في 
خارق لمقتضیات الفقرة 04/05/2012یجعل محضر الجمع الاستثنائي المؤرخ في و ماــــــــوه04/05/2012

هذا فضلا على أنه لم ینعقد أصلا ولم توجه فیه الدعوة لانعقاده بالكیفیة . 5.96من قانون 71الثانیة من المادة 
وهو ما یجعله منعقدا بكیفیة غیر قانونیة یلیق معه رد 5.96من القانون 71القانونیة المنصوص علیها بالمادة 

. أیید الحكم المطعون فیه القاضي بإبطالهالاستئناف المثار والتصریح بت
أن العارضین لم یحضروا قط لأي ، بالنسبة لأسباب الإبطال الخاصة بالعارضین مجتمعین فیما بینهم: ثالثا 

ولم یتم استدعاؤهم أصلا لحضور الجمع العام 04/05/2012بتاریخ جمع عام استثنائي لشركة مغرب سكن 
لتمثیلهم بمحضر الجمع العام الاستثنائي *****م لم یوكلوا عنهم السید مصطفى كما أنه، الاستثنائي المذكور

هذا فضلا على كون التوقیعات المنسوبة الیهم بمحضر الجمع العام . 04/05/2012المدعي انعقاده بتاریخ 
وهو أن دهى من ذلك كله الأ.مزورة علیهم بسبب أنها لیست بتوقیعاتهم 04/05/2012المؤرخ في الاستثنائي

وفر على أیة وكالة خاصة من ومن دون التوقع في محلهم جمیعا بدون وجه حقهو الذي*****السید مصطفى 
من قانون الشركات المحدودة المسؤولیة واضح في شأن عدم إمكانیة72هو أن المادة خطر من ذلك الأو ،عندهم

تمثیل الشریك بواسطة شخص أخر غیر أحد الشركاء في الشركة أو زوجه وهو الأمر الذي لا یسمح به النظام 
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لا یحق له مطلقا تمثیل الممثلة *****الأمر من ذلك وهو أن السید مصطفى ، الأساسي لشركة مغرب سكن
71للشركة استنادا على مقتضیات المادة بالجمع العام الاستثنائي *****القانونیة للشركة العارضة السیدة الهام 

عنه للدعوة لانعقاد ت المحدودة المسؤولیة توكیل وكیلالتي لم تعط الحق للممثل القانوني للشركا5.96من القانون 
. نجاز المحاضر المرتبطة بها وتسییر الجموع العامة الاستثنائیة أو العادیةإ ا العامة الاستثنائیة والعادیة و جموعه

جاء 04/05/2012المؤرخ ف يعلى ذلك كله فإن محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة مغرب سكن زیادة
بحیث أنه و بمقتضى المحضر المذكور ، من قانون الشركات المحدودة المسؤولیة58خارقا لمقتضیات المادة 

غیر في شخص المصادقة على تفویت أنصبة حصص العارضین وباقي الشركاء في شركة مغرب سكن للتتم
وذلك من دون أن یقع تبلیغ *****الممثلة قانونیا ایضا من طرف السید مصطفی *****المدعى علیها شركة 

58مشروع التفویت الى الشركة والى كل واحد من الشركاء الذین من بینهم العارضین وفقا لما ینص علیه الفصل 
كما أنه . داخل أجل الثلاثین یوما ابتداءا من أخر تبلیغومن دون تخویل الشركة حق الاسترداد 5.96من القانون 

وهو ما یجعل محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في .تم حرمان الشركة و الشركاء من حقهم في رفض التفویت
یتعین معه رد الاستئناف المثار والتصریح ، 5.96من القانون58باطلا لخرقه مقتضیات المادة 04/05/2012
ید الحكم المطعون فیه القاضي بإبطالهبتأی

لمقتضیات المادة لخرقها بطال عقود تفویت حصصهم بشركة مغرب سكن إكما أن العارضین طالبوا أیضا ب
:الخروقات التالیةمن قانون الشركات فیما یتعلق ب58

ودة المحدمن قانون الشركات 58خرق عقود تفویت حصص العارضین بشركة مغرب سكن للمادة : أولا
وقع لفائدة الغیر وهي المدعى علیها سكن أن تفویت حصص العارضین وباقي الشركاء في شركة مغرب ، المسؤولیة

وذلك من دون أن یقع تبلیغ مشروع *****شركة دونیانا هولدینغ الممثلة قانونیا أیضا من طرف السید مصطفى 
ومن دون تخویل الشركة حق الاسترداد بینهم العارضین لشركاء الذین منالتفویت الى الشركة والى كل واحد من ا

الشركاء من حقهم في رفض التفویتكما أنه تم حرمان الشركة و. داخل أجل الثلاثین یوما ابتداءا من أخر تبلیغ
بطالها هي إفإن عقود التفویت المطالب ب،ومن جهة أخرى. 5.96من القانون 58مادة وذلك في خرق واضح لل

الذي لم یكن یتوفر *****یة أبرمت من دون علم العارضین أو اذن منهم من طرف السید مصطفى عقود وهم
الدلیل على ذلك وهو و . على أي توكیل خاص من عندهم یخوله الحق في تفویت حصصهم في شركة مغرب سكن 

شریكها التي یعتبر*****لحصص العارضین لفائدة نفسه بواسطة شركته *****ثبوت بیع السید مصطفى 
حكم المطعون فیه القاضي وهو ما یتعین معه رد الاستئناف المثار والتصریح بتأیید ال، ومسیرها الوحید بدرهم رمزي 

:التالیة *****التصریح بإبطال عقود تفویت حصص العارضین بشركة مغرب سكن لشركة و بإبطالها
حصة من حصص شركة مغرب 2000البالغة *****عقد تفویت حصص العارض السید رضى -1

به عن البائع وعن المشتري في نفس *****المصادق على صحة إمضاء السید مصطفى *****سكن لشركة 
2012/05/07.الان بتاریخ
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حصة من حصص شركة مغرب 2000البالغة *****عقد تفویت حصص العارضة السیدة الهام -2
به عن البائع وعن المشتري في نفس *****ضاء السید مصطفى المصادق على صحة إم*****سكن لشركة 
2012/05/07.الان بتاریخ

سكن حصة من حصص شركة مغرب 2000الغة الب*****عقد تفویت حصص العارضة السیدة زبیدة -3
به عن البائع وعن المشتري في نفس الان *****المصادق على صحة إمضاء السید مصطفى *****لشركة 
2012/05/07.بتاریخ

و بالتالي یتضح ، حكم المطعون فیه القاضي بإبطالهاوهو ما یتعین معه رد الاستئناف المثار والتصریح بتأیید ال
جلیا بأنه لا علاقة للوكالات بموضوع النازلة و لا یمكن للوكالات المحتج بها على فرض اعتبارها بالرغم من 

الذي یلیق معه رد استئناف الخصم و الحكم بتأیید الحكم زوریتها أن تصلح أو تجیز ما وقع باطلا، الشيء 
.المطعون فیه من حیث المبدأ

:احتیاطیا
في طلب الاشهاد على الاقرار القضائي للخصم الناتج عن سكوته الرد على اسباب ابطال محضر -1

المثارة من قبل العارضین بمقالهم الافتتاحي للدعوة ولعقود 04/05/2012الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 
ان الخصم عجز عن الرد على الأسباب الموجبة لإبطال محضر الجمع ، سكنتفویت حصصهم في شركة مغرب

او تلك الخاصة *****سواء تلك المتعلقة بالعارضة السیدة زبیدة 04/05/2012العام الاستثنائي المؤرخ في
و باقي اسباب الابطال الخاصة بالعارضین مجتمعین فیما بینهم كما هي محددة بدقة بمقالهم *****م بالسیدة الها

كما انه لم یستطع الرد على اسباب ابطال عقود تفویت حصص العارضین بشركة مغرب سكن . الافتتاحي للدعوى
یتعین الاشهاد و ع .ل.من ق410و 406وهو ما یعتبر اقرارا قضائیا بما جاء بادعاء العارضین طبقا للفصلین 

. علیه والقول بتمتیعهم بكامل ما جاء بمقالهم الافتتاحي للدعوى والحكم وفقا للطلب 
: في الرد على ما جاء في الدفع المؤسس على الوكالات-2

ن بالزور أن الوكالات المدلى بها من قبل الخصم هي وكالات مزورة على العارضین وفقا للطعأساسا 
وهو ما یتعین معه استبعادها من وثائق الملف خاصة وأنها منعدمة الحجیة طبقا للفصل ،نكار الخط إي و الفرع
من قانون الالتزامات و العقود لكونها مجرد صور شمسیة مطعون صراحة في حجیتها بالإضافة إلى كونها لا 440

فوع الخصم المؤسسة تحمل أي توقیع للعارضین في اغلب صفحاتها یلیق معه استبعادها من وثائق الملف ورد د
الخصم استند في أسباب استئنافه على الوكالات المدعي منحها له من قبل العارضین لتبریر فإنیا احتیاطو .علیها 

الخروقات القانونیة الخطیرة التي طالت محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة مغرب سكن المؤرخ في
.وكذا عقود تفویت حصص العارضین فیها04/05/2012

لها تصحیح ما وقع لكن ما فاته هو ان الوكالات المزورة على العارضین وحتى في حالة سلامتها لا یمكن
ان یبرر عدم وقوع *****بحیث انه لا یمكن لعقد الوكالة المحتج به على العارضة السیدة زبیدة ، خارقا للقانون

لكونه تم تجاهلها كما لو لم تكن 04/05/2012ریخ استدعائها لحضور الجمع العام الاستثنائي المدعى انعقاده بتا
كما .المتعلق بالشركات المحدودة المسؤولیة5.96من القانون 71ي خرق خطیر للفصل شریكة بها اصلا وذلك ف
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أن یصحح او یجیز ما هو باطل *****انه لا یمكن لعقد الوكالة المتمسك به في مواجهة العارضة السیدة الهام 
ان توكل *****بحیث لا یمكن للممثل القانوني لشركة محدودة المسؤولیة كما هو حال السیدة الهام ،نبقوة القانو 

عنها شخصا اخرا للنیابة عنها لعقد جمع عام استثنائي للشركة التي تسبیرها وبأن تكلفه بتقدیم ایة استقالة بالنیابة 
بأن الوكالة المحكمةمع اثارة انتباه . 596من ق 71للفصل فرعام الاستثنائي و ذلك في خرق ساعنها بالجمع ال

في اطار مهامها كمسیرة قانونیة لشركة *****المدعى فیها لا تخول المدعي علیه بالنیابة عن السیدة الهام 
كما أن الوكالات المحتج بها .مغرب سكن وهو الأمر الذي یقتضي و كالة خاصة لم تشر الیها الوكالة المحتج بها

التصرف في حصص العارضین بالتبرع وذلك على خلاف التفویتات المطالب *****ل للسید مصطفى لم تخو 
بإبطالها لاسیما وأنه وقع بیعها من قبل المدعى علیه بدرهم رمزی ینضاف إلى ذلك كون الوكالات المدعي فیها لم 

باعتبارها المفوت لها حصص *****تخول للوكیل بیع حصص العارضین لفائدة نفسه استنادا على كون شركة 
بحیث كیف له . *****العارضین هي شركة محدودة المسؤولیة ذات شریك وحید وهو المستأنف السید مصطفى 

أن یبیع لنفسه حصص موكلیه استنادا على الوكالات المحتج بها في النازلة ثم كیف تصور المدعى علیه تبریر 
58الشركاء بشركة مغرب سكن من دون احترام مقتضیات المادة عدم احترام عملیة تفویت حصص العارضین لغیر 

أن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء قد کرست مبدأ ابطال محضر جمع عام و . 5.96من القانون
استثنائي لشركة محدودة المسؤولیة و ابطلت كذلك تفویت حصص الشركاء فیها لعدم احترام التفویت لمقتضیات 

وهو ما یلیق معه رد استئناف الخصم و القول بتأیید الحكم المطعون فیه من ،96. 5ن القانون م58المادة 
. حیث المبدأ

انه و على خلاف دفع الخصم في في ثبوت الرشد و أهلیة العارضین عند إنشائهم لشركة مغرب سكن،-3
یكفي الاطلاع على الى النظام الأساسي شأن عدم أهلیة و رشد العارضین إبان تأسیسهم لشركة مغرب سكن فإنه 

لشركة مغرب سكن للتأكد بأنه أبرم بشكل شخصي ومباشر وحضوري من طرف العارضین ولا وجود به لأیة عبارة 
الأدهى من . تفید توكیل أي شخص الشركة بدلیل تذییل النظام الأساسي لشركة مغرب سكن بتوقیعاتهم الشخصیة 

و 15/09/2010في حتج بها على العارضین المؤرخة على التواليذلك هو أن جمیع الوكالات الم
فیما النظام الأساسي لشركة مغرب سكن تم تسجیله بتاریخ سابق للوكالات ، 27/08/2010و 06/09/2010

التي كانت زوجة *****و من جهة أخرى فان العارضة السیدة زبیدة . 21/01/2018المذكورة و بالضبط بتاریخ
ه على سنة االله و رسوله لا یعقل أن تكون قاصرة وقت تكوین شركة مغرب سكن خلال سنة المدعى علی

و سنة 1983اللذان هما من موالید سنة *****و الهام *****كما أن العارضین رضى ،21/02/2008
هم فیه و لم یكونا قاصرین وقت تأسیس الشركة حسب الثابت من نظامها الأساسي المشار إلى تاریخ ازدیاد1977

ما یفند إدعاء الخصم بتصرفه نیابة عن العارضین بصفته و لیهم الشرعي، خاصة و أن الخصم بدفعه المذكور هو
قضائیا بصحة الدعوى ویبین مدى اع إقرار .ل.من ق407قد وقع في التناقض الخطیر الذي یعتبر طبقا للمادة 

و هو ما یلیق معه رد .ي ولایته الشرعیة عن وكلائه وهن دفوعه لا سیما وأنه لا یتصور وجود توكیل لشخص یدع
استئناف الخصم المؤسس على الوكالات المحتج بها على العارضین لا سیما وأن جمیع الأموال المكونة و الممولة 
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بها الشركات تعود لهم شخصیا حسب الثابت من النظام الأساسي الشركة مغرب سكن الذي یشهد على تقدیمهم 
.لحصصهم فیها

أن العارضین لم یتقدموا بدعواهم موضوع النازلة من أجل عزل الممثل ،بخصوص الدفع المرتبط بالعزل-4
من 201204/05/2012القانوني لشركة مغرب سكن وإنما إلى إبطال محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 

زل الذي لا یمكن تقدیمه الا بعد سلامة و شتان ما بین طلب الإبطال و الع. أساسه بجمیع القرارات المتخذة به 
. التعیین على خلاف النازلة الحالیة التي تم فیها تعیین الممثل القانوني لشركة مغرب سكن بشكل باطل من اساسه

.و القول بتأیید الحكم المطعون فیه من حیث المبدأبهذا الخصوصو هو ما یلیق معه رد الاستئناف المثار 
یبدو أن الخصم بها، تبط بادعاء صحة التصرفات المؤسسة على الوكالات المحتجبخصوص الدفع المر -5

یجهل كون التصرفات المؤسسة على الوكالات لا تصحح ما نشأ باطلا بقوة القانون كما هو حال النازلة الحالیة 
بحیث لا یمكن للتصرفات المؤسسة على الوكالات أن تبرر خرق الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 

نه لا یمكن لها أن تصحح الخرق الجلي كما ا، 5.96من القانون 58یات المادة لمقتض04/05/2012
. رد استئناف الخصم و الحكم وفقا للطلبمما یناسب، 5.96من القانون 71لمقتضیات المادة 

حیث التمس السید ،صوص طلبه المضاد المقدم ابتدائیافیما یخص ما جاء في استئناف الخصم بخ: ثانیا 
بمقتضی طالبالمستأنفأن،المضادهبه من رفض طلبىفیما قضالغاء الحكم المطعون فیه*****مصطفى 

ن الحكم فإ. مقاله الاستئنافي التصریح بصحة المقال المضاد و التصدي و الحكم من جدید وفقا لما جاء به
یتعین التصریح بتأییده، خاصة و أن الاستئناف و المطعون فیه القاضي برد الطلب المضاد مصادف للصواب 

: بول شكلا حسب الواضح من الدفوع الشكلیة ادناه المثار بشأنه غیر مق
:من حیث الشكل 

الخصم طالب بمقتضى استئنافه بخصوص فإنحول عدم أداء الرسوم القضائیة الواجبة عن قیمة الطلب -1
دعواه المضادة بنقل ملكیة الحصص العقاریة المدعى شراؤها من طرفه من دون أداء الرسوم القضائیة الواجبة عنها 

درهم و ذلك في خرق سافر لمقتضیات 3.948.111,62المترتبة عن قیمة الشراء المعلن عنه من طرفه البالغ
وهو ما یلیق معه التصریح بعدم قبول الاستئناف المثار لعدم أداء الرسوم . طرة المدنیةمن قانون المس528المادة 

.القضائیة الواجبة عنه
استئناف الخصم المرتبط بطلبه المضاد جاء خارقا للفصل فإن. م.م.من ق1في خرق مقتضیات المادة -2

هي شركة مغرب سكن كشخصیة اعتباریة بنقل ملكیتها لهیث أن من اشترى العقارات المطالببح. م.م.من ق1
لم یتملكوا العقارات المملوكة لشركة مغرب سكن بشكل شخصي العارضینبحیث أن ،مستقلة عن الشركاء فیها

و هو ما یكون معه .حتى یحق للمدعي تقدیم طلبه المضاد في مواجهتهم بنقل ملكیة ما لا یملكونه بشكل ذاتي
عه التصریح برد الاستئناف المثار مع القول بتأیید الحكم المطعون فیه في جمیع الطلب المضاد مختل شكلا یلیق م

.مقتضیاته من حیث المبدأ، و ان اقتضى الحال التصریح بعدم قبول الطلب المضاد
لفائدة شركة مغرب سكن، في عدم إدلاء الخصم بعقود شراء الحصص العقاریة المدعي شراؤها من طرفه-3

م بسبب عدم إدلاء المدعي بعقود البیع المعنیة .م.من ق1ة للخصم جاءت خارقة للفصل الدعوى المضادفإن
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شكلا یلیق معه التصریح برد الاستئناف المثار مع بالمقال المضاد ضمن مرفقات مقاله وهو ما یجعل الطلب مختلا
حال التصریح بعدم قبول القول بتأیید الحكم المطعون فیه في جمیع مقتضیاته من حیث المبدأ، و إن اقتضى ال

. الطلب المضاد
:احتیاطیا في الموضوعو 

العارضین ینكرون جملة و تفصیلا فإن،من ق ل ع399المضاد للخصم للفصل خرق الادعاء من حیث- 
ما ورد بالمقال الاستئنافي للخصم في بابه المتعلق بالطلب المضاد للخصم خاصة و أنه یفتقد للإثبات اللازم و هو 

یلیق معه التصریح برد الاستئناف المثار و القول بتأیید الحكم المطعون .ع.ل.من ق399ما یجعله خارقا للفصل 
.فیه من حیث المبدأ

:في الاستئناف الفرعي
المطعون فیه المشار إلیه وإلى منطوقه أعلاه العارضین یتقدمون بدورهم باستئناف فرعي للحكم الابتدائي فإن

المقدم ابتدائیا من طرف والذي صدر مشوبا بانعدام التعلیل المرتبط بإغفال البت في الطعن بالزور الفرعي 
الأولى أغفلت البت في طعن العارضین بالزور الفرعي المقدم أمامها ابتدائیا من أن محكمة الدرجة العارضین، ذلك 

بحیث تمسكوا بمقتضى 18/01/2018طرف  العارضین، وذلك بمقتضى مذكرتهم مع مقال مضاد المدلى بجلسة 
:طعنهم بما یلي

بأنها غیر *****بأنه تبین لهم عند اطلاعهم على الوكالات المحتج بها علیهم من طرف السید مصطفى 
.صادرة عنهم إطلاقا وبانها مزورة علیهم

وحیث تبعا لذلك فإن العارضین یطعنون في الوكالات المحتج بها علیهم وذلك لزوریة الكتابة والأرقام و 
:الیهم بالوكالات التالیة ةا و المنسوبالتاریخ و التوقیعات المضمنة به

27/08/2010المؤرخة في *****الوكالة العامة المنسوبة للسیدة الهام - 
06/09/2010المؤرخة في *****الوكالة العامة المنسوبة للسیدة زبیدة - 
15/09/2010المؤرخة في *****الوكالة المنسوبة للسید رضى - 

مع انذار الخصم بالإدلاء بأصول الوكالات المطعون . م.م.وما یلیه من ق89وذلك وفقا لمقتضیات الفصل 
رغبته في الاستمرار في التمسك بها ، و *****ر الفرعي إذا ما أكد المستأنف علیه السید مصطفى فیها بالزو 

أدلوا لمحكمة الدرجة الأولى بالتوكیلات الخاصة المسلمة الدفاعهم الموقع أدناه من اجل سلوك مسطرة الطعن 
في تغفلت محكمة الدرجة الأولى البك أبالرغم من ذلو أنهو. بالزور الفرعي وفقا لما یقتضیه قانون المحاماة

الأثر الناشر للاستئناف تدارك إلىالطعن بالزور الفرعي المثار من قبل العارضین و هو ما یتعین معه استنادا 
الإغفال والقول تصدیا بالإشهاد لهم بطعنهم بالزور الفرعي في الكتابة و الأرقام و التواریخ و التوقیعات المضمنین 

و مما یلیه من 89حتج بها علیهم من طرف المستأنف علیه فرعیا و القول بتطبیق مقتضیات الفصل بالوكالات الم
في طلب العارضین الإضافي الاحتیاطي المقدم تن محكمة الدرجة الأولى أغفلت البكما أ.قانون المسطرة المدنیة
بحیث 201818/01/2018بجلسة ، و ذلك بمقتضى مذكرتهم مع مقال مضاد المدلیهمأمامها ابتدائیا من طرف

:تمسكوا بمقتضی طلبهم الإضافي الاحتیاطي ما یلي
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أنه ومن باب الاحتیاط فإن العارضین و بالنظر الى معطیات النازلة التي تؤكد على سوء نیة المدعى علیه 
في شأن وتصرفه اللامشروع و الضار بمصالحهم واستنادا على وجود قرائن قویة على انعدام وجود أي مصلحة

فإنهم درءا لكل تصرف طائش من طرف المدعى علیه بمقتضى . الوكالات المحتج بها علیهم من طرف الخصم
الوكالات المحتج بها علیهم یلتمسون التصریح بانقضائها منذ تاریخ اصدارها او ان اقتضى الحال انطلاقا من تقدیم 

و هو ما یتعین معه تأیید الحكم المطعون . أنها لم تكنالطلب الاضافي موضوع هذه النازلة مع اعتبارها لاغیة وك
فیه من حیث مبدئه و القول بتعدیله و البث في الطلب الإضافي للعارضین المقدم ابتدائیا و ذلك بالقول تصدیا 

منذ تاریخ *****طرف المستأنف علیه فرعیا السید مصطفى بانقضاء جمیع الوكالات المحتج بها علیهم من
إن اقتضى الحال انطلاقا من تقدیم الطلب الإضافي موضوع هذه النازلة مع اعتبارها لاغیة وكأنها لم إصدارها أو

استنادا على الأثر اصلیة و الإضافیة المقدمة ابتدائیأن العارضین یتمسكون بكافة دفوعهم و طلباتهم الأو .تكن
في الطلبات الواقع إغفالها من تئه مع البمبدالناشر للاستئناف و ذلك من أجل تأیید الحكم المطعون فیه من حیث

والتمسوا في نهایة مذكرتهم في الشكل التصریح بعدم قبول الاستئناف المثار وتحمیل .طرف محكمة الدرجة الأولى
وفي الموضوع برد الاستئناف المثار مع القول بتأیید الحكم المطعون فیه من حیث المبدأ . المستأنف صائر استئنافه

بتأیید الحكم المطعون فیه من وفي الاستئناف الفرعي التصریح بقبول شكلا وموضوعا . ل المستأنف الصائروتحمی
للعارضین المقدمة ابتدائیا و ذلك بالقول من ةفي الطلبات الإضافیته و التصریح تصدیا بتعدیله و البحیث مبدئ

ي استعمال الوكالات المزورة على العارضین و جدید و على سبیل الاحتیاط و من أجل منع الخصم من الاستمرار ف
:ذلك بما یلي

: في الطعن بالزور الفرعي -1
الإشهاد للعارضین بطعنهم بالزور الفرعي في الوكالات المحتج بها علیهم وذلك لزوریة الكتابة و الأرقام 

: وبین الیهم بالوكالات التالیة سنو التوقیعات المضمنین بها و الموالتاریخ
27/08/2010المؤرخة في *****الهام الوكالة العامة المنسوبة للسیدة- 
06/09/2010المؤرخة في *****الوكالة العامة المنسوبة للسیدة زبیدة - 
وما 89یات الفصل وذلك وفقا لمقتض15/09/2010المؤرخة في *****الوكالة المنسوبة للسید رضى - 

علیه دلاء بأصول الوكالات المطعون فیها بالزور الفرعي إذا ما أكد المدعیمع إنذار الخصم بالإ.م.م.یلیه من ق
بالتوكیلات الخاصة المسلمة للمحكمةرغبته في الاستمرار في التمسك بها ، ویدلون *****السید مصطفى 

.لدفاعهم الموقع أدناه من اجل سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي وفقا لما یقتضیه قانون المحاماة
: في إنكار الخط-2

المضمنین الإشهاد على تصریح العارضین بإنكارهم الخط المستعمل في التوقیع والكتابة والأرقام والتاریخ
م إذا ما أكد المدعى .م.وما یلیه من ق89بجمیع صفحات الوكالات المحتج بها علیهم وفقا لمقتضیات الفصل 

لدفاعهم من اجل سلوك مسطرة بالتوكیل الخاص المسلم العارضونیدلي ورغبته الاستمرار في التمسك بها علیه
مع الأمر بالتحقیق في الخطوط في الوكالات المطعون . المحاماةیقتضیه قانونإنكار الخطوط وتحقیقها وفقا لما

. م .م.من ق89فیها بمقتضى خبرة طبقا للفقرة الأخیرة من المادة 
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:لمحتج بها عن العارضینفي طلب التصریح بانقضاء الوكالات ا-2
:التالیة *****التصریح و الحكم بانقضاء الوكالات المحتج بها من طرف المدعي السید مصطفى 

المنجزة لفائدة السید مصطفى 27/08/2010المؤرخة في *****الوكالة العامة المنسوبة للسیدة الهام - 
*****.
المنجزة لفائدة السید مصطفى 06/09/2010المؤرخة في *****ة زبیدة الوكالة العامة المنسوبة للسید- 
*****
لفائدة السید مصطفى المنجزة 15/09/2010المؤرخة في *****الوكالة المنسوبة للسید رضى - 
ع النازلة ممنذ تاریخ إصدارها او ان اقتضى الحال انطلاقا من تقدیم الطلب الإضافي موضوع هذه*****

وأرفقت مقالها .شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحمیل المستأنف علیه فرعیا الصائر،ها لم تكن اعتبارها لاغیة وكأن
.بصورة من الحكم المطعون فیه بالاستئناف الفرعي

وعقب المستأنف بمذكرة مع مقال الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه الرسم القضائي جاء فیها ردا على 
تأنف علیهم بأن العارض لا مصلحة له في الطعن بالاستئناف في الحكم دفوعات المستأنف علیهم أن زعم المس

المستفیدة من الحصص *****الصادر لكونه هو وكیلهم العام وبأن التي لها الحق في الاستئناف هي شركة 
التي كما أنه یؤكد بالتالي تراجع المستأنف علیهم للإقرار بصحة الوكالات العامة و . المفوتة هو دفع في غیر محله

كما یتأكد أنه إذا كان العارض لا صفة له في الطعن . حاولوا إنكارها بهدف هضم حقوق العارض وأمواله
بالاستئناف في الحكم الصادر فإن ذلك یكون إقرارا من المستأنف علیهم برفعهم للدعوى ومطالبها في مواجهة من لا 

ق رفع دعاوى كیدیة تهدف الإضرار بالعارض وبعد كما أنه یكون إنكارا للعدالة والح. صفة له وخلاف القانون
التوصل لاستصدار حكم علیه محاولة إقامة المانع أمامه للطعن بالاستئناف في هذا الحكم بعلة انعدام صفة في 
النزاع مما یعد جنوحا مطلقا عن ضوابط القانون والحق، وبالتالي یتعین رد هاته المزاعم والحكم وفق مطاعن 

ومن حیث صحة وقانونیة الطعن بالاستئناف، فإن هناك خرق بین الشخص الذاتي والشخصیة . یتهاالعارض لقانون
وما یلیه من 2و 1المعنویة للشركات وعدم الخلط بینهما في الحقوق والالتزامات وكل ذلك وفق أحكام الفصول 

جمیع الدفوع المثارة لانعدام المنظم للشركات ذات المسؤولیة المحدودة، مما یتعین معه رد96/5القانون رقم 
ومن حیث قانونیة وصحة أسباب الاستئناف، فإن الثابت وبصریح . صحتها وقانونیتها والحكم وفق طعن العارض

فإن الوكالة العامة تمنح الوكیل صلاحیات غیر مقیدة لإدارة كل مصالح . ع.ل.من ق925و 893نص المادتین 
فإن جمیع التصرفات التي یجریها الوكیل وفق الوكالة . ع.ل.من ق925ة الموكل، ومن الثابت أیضا وبنص الماد

من نفس 932تنتج أثرها في حق الموكل وهو الأمر المانع لكل ادعاء مخالف، كما أن الثابت وبنص المادة 
ولكون جمیع القانون فإن إلغاء الوكالة لا یعتد به إلا بتبلیغ الوكیل بإنهاء الوكالة أو إلغاؤها وبصفة قانونیة، 

المسندة للعارض من المدعین ومن " الوكالات العامة"الأعمال والتصرفات المطالب بإبطالها تم اتخاذها في إطار 
طرف باقي المساهمین المرفوعة الدعوى بحضورهم والذین رفضوا هاته الادعاءات لعدم صحتها فیما یدعم قانونیة 

من قانون الالتزامات والعقود أنه ینص 933صریح نص المادة وبالفعل فإن الثابت وب. وصحة الدعوى ومطالبها
من أجل نفس الصفقة فإنه لا یسوغ إلغاؤها إلا بموافقتهم جمیعهم، على أنه إذا أعطت الوكالة من عدة أشخاص
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وبالتالي فإن المستأنف علیهم یمتنع علیهم المطالبة بإلغاء عقود الوكالة العامة دون موافقة باقي الأطراف الأخرى 
یاسمین المرفوعة الدعوى بحضورهم، وبالتالي *****یوسف والسیدة *****المانحة لهاته الوكالات وهم السید 

المطالبة بإبطال . ع.ل.من ق926و 825و 893المواد ا و وفق أحكام یمتنع على المستأنف علیهــــــــــــم قانــــــــون
بالإضافة لكون باقي ، قانونا من طرفهم د الوكالات العامة لكونها أنجزت العقود التي تم إنجازها في إطار عقو 

د ، أعاومن حیث صحة وقانونیة باقي الدفوع. المساهمین المرفوعة الدعوى بحضورهم أعلنوا رفضهم لذلك
من 69المستأنـــف تكـــــــــرار ما أورده في مقاله الاستئنافي بخصوص الدفع المستمد من خرق مقتضیات الفصل 

ومن . لما طلب الضم وطلب إدخال الغیر في الدعوى المضادةوما أثاره بخصوص عدم الاستجابة 5.96قانون 
ارض وأمام ادعاءات المستأنف علیهم والتي أعلنوا حیث الطلب العارض الرامي الى الطعن بالزور الفرعي، فإن الع

فیها بكون الوكالات العامة المسندة من طرفهم للعارض هي وكالات مزورة وبأن من حقهم الطعن فیها بالزور 
الفرعي وبأنها منعدمة للحجیة، وبالتالي یكون هذا الادعاء إنكار وطعن بالزور أیضا في مجموعة المحاضر 

14/10/2011من طرف الموثق الاستاذ محمد رشید التدلاوي بتاریخ المحررة" *****"ركة والجموع العامة لش
والذي یقرون فیه بهاته الوكالات وبتعیین العارض مسیرا وحیدا للشركة وبالمصادقة على جمیع أعمال التسییر 

هذا الادعاء شامل لعقود والتصرفات المجراة من طرفه ومن تاریخ تكوین الشركة ولتاریخ المحضر، كما أنه یكون 
بتاریخ *****والسیدة إلهام *****علیهم السید رضى الصدقة المبرمة من طرف العارضین لفائدة المستأنف

الصادر " للإقرار" كما یكون هذا الادعاء بزوریة الوكالات العامة المسندة للعارض إنكار صریح . 17/12/1998
ومن معه وبعقد موثق بصحة وقانونیة محاضر الجموع العامة وعقود *****عن المستأنف علیه السید رضى 

*****أن الثابت أن المستأنف السید رضى ذلك. تفویت الحصص، وإبراء العارض إبراء تاما وعاما في كل ذلك
أعلن إقراره الصریح بصحة 04/10/2011و 02/08/2011وبإشهادین موقعین ومصادق علیهما بتاریخ 

مة المسندة من طرف للعارض وبصحة جمیع التصرفات الصادرة على أساسها وإعطاء الإبراء التام الوكالات العا
وأمام خطورة هاته الادعاءات والأضرار الحاصلة للعارض بسببها فإنه یكون من .الذي لا رجعة فیه بخصوصها

رة الطعن بالزور الفرعي وما یلیها من قانون المسطرة المدنیة سلوك مسط90و 89حقه و وفق أحكام المواد 
للوكالات العامة الصادرة عنهم لفائدة وبالتالي المطالبة بإنذار المستأنف علیهم لإعلان موقفهم بالإقرار أو الإنكار

المحرر من " *****"العارض والأخرى الصادرة عن المرفوعة الدعوى بحضورهم، لمحضر الجمع العام لشركة 
والمعلن لصحة الوكالات العامة وجمیع أعمال 14/10/2011لتدلاوي بتاریخ طرف الموثق الاستاذ محمد رشید ا

لفائدة المستأنف علیهما السید 17/02/1998المبرمة من العارض بتاریخ " الصدقة " التسییر ومحاضرها ، لعقود 
ب سكن ، لعقود شراء العارض لفائدة وباسم شركة جنان عائشة وشركة مغر *****والسیدة إلهام *****رضى 

لمجموعة من العقارات وأدائه ومن أمواله الخاصة لثمنها وكل رسوم تسجیلها باسم هاتین الشركتین، للإشهادین 
الصادرین عن المستأنف علیه السید رضى وهو الإشهاد المحرر والموقع والمصادق علیه من طرفه بتاریخ 

والتي یعلن فیهما إقراره بصحة الوكالات والمدلى بهما من طرفه 01/10/2011والثاني بتاریخ 02/08/2011
وبالتالي وفي حالة إنذارهم واستمرار إنكارهم للوكالات العامة ومحاضر . العامة والخاصة والعقود الناتجة عنهما

الجموع العامة الواردة بمقال الدعوى والاستئناف الفرعي وباقي مذكراتهم، الإشهاد للعارض بسلوكه لمسطرة الطعن 
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والتمس المستأنف أصلیا . م.م.وما یلیها من ق89رعي وبالتبعیة إجراء ما یلزم قانونا وفق أحكام المادة بالزور الف
في نهایة مذكرته الحكم وفق مطالبه المضمنة بمقال الطعن بالاستئناف ومذكراته اللاحقة والإشهاد له بسلوكه 

وفق القانون، وذلك في حالة إنذار المستأنف علیهم لمسطرة الطعن بالزور الفرعي وبالتبعیة مطالبته بإجراء ما یلزم
. في الصائر وفق القانونوالبتواستمرار تمسكهم ببطلان الوكالات العامة ومحاضر الجموع العامة موضوع النزاع 

.عقود الإشهادات وعقود الصدقة–عقود الشراء –نسخ الوكالات العامة –وأرفق المقال بتوكیل خاص 
أوضحوا أن الطعن بالزور الفرعي 25/09/2018أنف علیهم بواسطة نائبهم بمذكرة بجلسة وحیث أدلى المست

انصب على وثائق مقدمة من طرف الخصم ولا تخص النازلة، ملتمسا لذلك رد دفوع الخصم وطعنه بالزور الفرعي 
ما أدلى المستأنف بنفس ك. وكذا استئنافه والحكم وفق الاستئناف الفرعي وبتأیید الحكم المستأنف من حیث المبدأ

بالتقادم أكد على أن موضوع الدعوى هو الجلسة بمذكرة تعقیب أكد فیها دفوعاته السابقة، وبخصوص الدفع 
والذي یعود تاریخ إنجازه " مغرب سكن" المطالبة بإبطال محضر الجمع العام للشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

تنص على تطبیق مقتضیات 5.96من قانون 1وأن المادة ، 04/05/2002ووضعه بالسجل التجاري بتاریخ 
تتقادم دعاوى بطلان الشركة وعقودها أو مداولاتها " من قانون شركات المساهمة الذي ینص على أنه 345المادة 

اللاحقة لتأسیسها بمرور ثلاث سنوات ابتداء من یوم سریان البطلان تحت طائلة سقوط الحق المنصوص علیه في 
وأنه یتعین لهذا السبب إلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي الحكم من جدید برفض الطلب للتقادم ..."342المادة 

المسقط، وبخصوص الطلب العارض الرامي الى الطعن بالزور الفرعي، فإن العارض وأمام ادعاءات المستأنف 
مزورة وبأن من حقهم الطعن علیهم التي أعلنوا فیها كون الوكالات العامة المسندة من طرف العارض هي وكالات 

فیها بالزور الفرعي وبأنها منعدمة الحجیىة، لذلك فإن العارض یؤكد ویلتمس الحكم وفق مطالبه المضمنة بطلبه 
.العارض

أكد فیها على استبعاد كل ما جاء في 16/10/2018وحیث أدلى نائب المستأنف علیهم بمذكرة بجلسة 
التي تضمنت دفعا جدیدا بالتقادم ، معتبـــــــــــرا أنــــــــــــه لا 25/09/2018بجلسة المذكرة التعقیبیة للخصم المدلى بها

أن یثار من طرف الخصم إلا في شكل وسیلة استئنافیة ضمن مقاله الاستئنافي على أن یقدم داخل أجل یمكنه 
استنادا على تاریخ 19/04/2018بتاریخ *****الذي انتهى بالنسبة للمستأنف السید مصطفى الاستئناف

حسب الثابت من طي التبلیغ المرفق بمقاله الاستئنافي وذلك 02/04/2018توصله بالحكم المطعون فیه بتاریخ 
الشيء الذي یتعین معه التصریح من باب الاحتیاط بعدم قبول الدفوع . م.م.من ق142طبقا لمقتضیات الفصل 

مع انسحابه أیضا الى مذكرة الخصم مع طلبه 25/09/2018جلسة الواردة بمذكرة الخصم المدلى بها لأول مرة ب
الذي جاء أیضا خارج الأجل القانوني للاستئناف المنتهي بالنسبة 17/07/2018العارض المدلى به بجلسة 

بمرور أجل الاستئناف انطلاقا من تاریخ توصله بالحكم المطعون فیه بتاریخ 18/04/2018للخصم بتاریخ 
احتیاطیا فإن الدفع بالتقادم قد وقع هدم قرینته بسبب مناقشة الخصم بجوهر الدفع وتمسكه ضمن ، و 02/04/2018

وسائل استئنافه بموجبات الإبقاء على محضر الجمع العام الواقع التصریح ببطلانه ابتدائیا، مما یتعین معه الإشهاد 
خصم بسبب مناقشته لموضوع دعوى البطلان من علیه بذلك ورد الدفع بالتقادم المثار لوقوع هدم قرینته من طرف ال

من 1من جهة ثانیة، فإن التقادم المثار من طرف الخصم لا ینطبق على النازلة الحالیة بحیث أن المادة . طرفه
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أخضعت الشركات المحدودة المسؤولیة لمقتضیاته أولا وللأحكام غیر المخالفة الواردة بقانون 5.96قانون 
و 387، 378والــــــــــــمواد 5.96من قانون 71و 78وهو ما یجعل الأولویة للتطبیق للمادتین الالتزامات والعقود،

هما ابني المستأنف *****وكذا السیدة إلهام *****ورضى لا سیما وأن كلا من العارض. ع.ل.من ق392
من 378قا لصریح المادة بالمطلق لأي تقادم بینهم طبحسب إقراره القضائي، وهو ما ینفي *****مصطفى 

من القانون المتعلق بشركات المساهمة غیر متلائمة مع أحكام قانون 345زیادة على أن مقتضیات المادة . ع.ل.ق
منه، خاصة وأن التقادم المشار إلیه 71و 58الخاص بالشركات المحدودة المسؤولیة، وخصوصا المادتین 5.96

من ذات 342ة ینسحب الى الحالات المنصوص علیها حصرا بالمادة من قانون شركات المساهم345بالمادة 
القانون فیما یتعلق الأمر بمداولات الشركة لعیب في الرضا ولانعدام أهلیة أحد المساهمین وفي حالة ما إذا كان من 

ة لم ینتج عن المرتبط بالنازلة الحالیوالحال أن حالة بطلان محضر الجمعیة العمومیة. الممكن تسویة ذلك الوضع 
الذي تقمص دور *****أیة مداولة للشركاء، بل استنادا على قرار منفرد من طرف المستأنف السید مصطفى 

الممثل القانوني للشركة بالمحضر ومثل جمیع الشركاء فیها ومثل كلك دور الممثل القانوني للشركة التي بیعت له 
هم رمزي، وهو ما یقوم دلیلا على عدم وقوع أیة مداولة في أسهم العارضین بدون وجه حق وعلى سبیل التبرع بدر 

شأن القرارات المتخذة بالجمع العام المصرح ببطلانه ابتدائیا لكونه لا یعقل أن یتداول نفس الشخص مع نفسه، ومن 
بعیب جهة ثالثة فإن سبب البطلان المؤسسة علیه الدعوى الحالیة لا یتعلق بعیب انعدام أهلیة أحد المساهمین أو

والتي هي من النظام 5.96من قانون 71و 58في الرضى، وإنما لخرق مقتضیات قانونیة واضحة وهي المادتین 
345العام ، بالإضافة الى أنه من المستحیل تدارك أو تسویة الوضع المختل ، وهو ما یجعل مقتضیات المادتین 

نسبة للنازلة الحالیة، مما یتعین معه رد الدفع بالتقادم من قانون شركات المساهمة غیر قابلتین للتطبیق بال342و 
.المثار لعدم قابلیته للتطبیق وتأیید الحكم المطعون فیه من حیث المبدأ مع البت وفقا للاستئناف الفرعي

أورد فیها أن الادعاءات الواردة بما تم تسمیته 30/10/2018وعقب المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة بجلسة 
الموجهة من المستأنف علیهم بهدف استبعاد مذكرات العارض من ملف النزاع مجرد مزاعم منعدمة " بالرسالة"

من قانون 143لصحتها ومتعارضة مع القانون، وأنه خلافا لمزاعم المستأنف علیهم فإنه وبصریح نص المادة 
صلي والذي یرمي الى نفس الغایات رغم أنه المسطرة المدنیة فإنه لا یعد طلبا جدیدا الطلب المترتب عن الطلب الأ

لا یتعلق بالدفوع وإنما بالطلبات، وبالتالي . م.م.من ق143مؤسس على اسباب مختلفة، وأن مقتضیات الفصل 
كدرجة ثانیة للتقاضي، كما أن فمن حق المستأنف إثارة كل الدفوع الشكلیة والموضوعیة أمام محكمة الاستئناف

الثابت وخلاف ادعاءات المستأنف علیهم فإن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي وبالتالي یمكن إثارته ولو لأول مرة 
أمام محكمة الاستئناف وهو ما نص علیه القانون وأكده القضاء في العدید من القرارات والأحكام الصادر عنه، 

تقادم اعتبره المشرع من ضمن القرائن القانونیة التي ترتبط بأفعال أو وقائع معینة كما أن الوأكبر دلیل على ذلك 
كما أنه وخلافا لادعاءات المستأنف علیهم فإنه .ع.ل.من ق453و 451و 450جاء ذلك بصریح نص المواد 

ررت لمصلحته من أي فإن المشرع اعتبر التقادم قرینة قانونیة تعفي من تق. ع.ل.من ق453وبصریح نص المادة 
إثبات، وبالتالي لا یقبل أي ادعاء یخالف هذه القرینة القانونیة، مما یكون معه من حق العارض المطالبة بإلغاء 

ومن حیث طلبات العارض . الحكم المتخذ وبعد التصدي الحكم من جدید برفض طلب المستأنف علیهم للتقادم
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بة لطلب المستأنف علیهم دون أن یرى من اللازم قانونا إرجاع المضادة فإن الحكم المستأنف اكتفى بالاستجا
الحقوق والأطراف للوضعیة السابقة وبإرجاع كل واحد منهم للآخر ما أخذه أو توصل به وإلیه قبل نشور الالتزام، 

بهذا مما یكون معه القرار المستأنف قد أخل بالقانون والحق ویتعین تبعا لذلك التصریح بإلغائه فیما قضى به 
العارض الرامي الى الطعن وبخصوص الطلب.الخصوص والحكم من جدید بصحة مطالب العارض والحكم وفقها

بالزور الفرعي، فإن العارضة وأمام ادعاءات المستأنف علیهم التي أعلنوا فیها ثبوت الوكالات العامة المسندة من 
الفرعي وبأنها منعدمة الحجیة، وأن الحكم طرفهم للعارض هي وكالات مزورة في حقهم الطعن فیها بالزور 

المستأنف ورغم معاینته وتأكده من عدم صحة هذه الادعاءات ورغم دفوعات العارض علیها والحجج المدلى بها  
.فإنه تغاضى عن سلوك المسطرة القانونیة الملزمة، مما یتعین معه الحكم وفق دفوعاته ومطالبه لقانونیتها

ا الطرفین وأدلى نائب المستأنف علیهم بمذكرة أكد فیها دفوعاته السابقة، نائبحضر13/11/2018وبجلسة 
بمذكرة مرفقة بشهادتین بمنطوق قرارین استئنافیین صادرین بتاریخ 25/12/2018كما أدلى نائب المستأنف بجلسة 

.04/12/2018فتقرر حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة29/11/2018
15/01/2019لملف من المداولة بناء على طلب نائب المستأنف أدرج ملف القضیة بجلسة وبعد إخراج ا

أدلى خلالها نائب المستأنف علیهم برسالة ختامیة أوضح فیها أن منطوق القرارین المستشهد بهما ضــــــــــد العارضین 
خصان شركة تیبیاس بروموسیون وشركة یالنازلة الحالیة، وأن المنطوقینلا دلیل على وجود أي ارتباط بینهما وبین 

منطوق وهو ما یتعین معه عدم الالتفات لمغرب سكن،والحال أن النازلة الحالیة تخص شركة ،جنان عائشة
فإن الدعوى الحالیة ، من جهة أخرىالقرارین المستشهد بهما لعدم وجود أي دلیل یفید ارتباطهما بالنازلة الحالیة

یت حصص العارضین بشركة سكن وهي الطلبات التي تخرج عن نطاق التقادم إبطال عقود تفو تخص طلب 
المتعلق بشركات المساهمة الذي لا ینطبق إلا على 345المتمسك به من طرف الخصم المؤسس على المادة 

،مداولات الجمعیات العمومیة للشركات ولا یسري على البیوعات والتصرفات الحاصلة فیما بین الشركاء بالشركات
ة في النازلة الحالیة باعتبار أنه تقمص دوري البائع والمشتري زیادة على ثبوت تعارض مصالح المستأنف الموجود

قیض قصده الشيء الذي یتعین معه معاملته بن،بنفس حصص الشركة وهو ما یجعل عامل سوء نیة ثابتا في حقه
لموا بوجود محضر الجمع العام المقضي بإبطاله ار من طرفه، خاصة وأن العارضین لم یعورد الدفع بالتقادم المث

ابتدائیا، وكذا بما یفید وقوع تفویت حصصهم إلا تزامنا مع تاریخ تقدیمهم لدعوى موضوع النازلة، وهو ما یجعل 
التي تملك *****التقادم المثار في مواجهتهم غیر ذي موضوع، كما أن التقادم لا یسري بالنسبة للعارضة زبیدة 

ولم ینب عنها أي أحد وتم تجاهلها بشكل مطلق كشریكة في الجمع العام المنعقد المقضي ببطلانه حصة 2000
ابتدائیا، بحیث تم استثناؤها من شركاء شركة مغرب سكن دون موجب حق، ملتمسین في نهایة مذكرتهم رد 

.ستئناف الفرعيالاستئناف الأصلي والقول بتأیید الحكم المطعون فیه من حیث المبدأ والبت وفقا للا
وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/01/2019وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 

.05/02/2019وتمدیدها لجلسة 29/01/2019
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التعلیـــــــــــــــــــــــــل

:في الاستئناف الأصلي
17.95من قانون 345علیه في المادة حیث إن من جملة ما تمسك به الطاعن الدفع بالتقادم المنصوص 

استئنافیة ضمن والذي واجهه الطرف المستأنف علیه أصلیا بكونه غیر نظامي بحكم أنه لم یثر في شكل وسیلة
استنادا الى تاریخ 19/04/2018المقال الاستئنافي وداخل أجل الاستئناف الذي انتهى بالنسبة للمستأنف في 

.حسب الثابت من غلاف التبلیغ المرفق بالمقال02/04/2018یخ تبلیغه بالحكم المستأنف بتار 
أي مرحلة في إثارتهوحیث خلافا لدفوعات الفریق المستأنف علیه فإن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي یمكن 

إثارة أي منمراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، كما أنه لا یوجد أي مقتضى قانوني یمنع من
.القضیة جاهزة للبت فیهاب آخر من أسباب الاستئناف وذلك الى أن تصبح سب

ع العام للشركة وإبطال عقود التفویت وحیث إنه لما كان موضوع الدعوى ینصب على إبطال محضر الجم
5.96من قانون 1التي صادق علیها، فإن التقادم الواجب اعتباره في النازلة هو التقادم المنصوص علیه في المادة 

التي تنص صراحة على أنه تتقادم دعاوى بطلان 17.95من قانون 345مقتضیات المادة التي توجب تطبیق 
تها اللاحقة بتأسیسها بمرور ثلاث سنوات ابتداء من یوم سریان البطلان تحت طائلة مداولاالشركة وعقودها أو 

وما تمسك به الفریق المستأنف علیه من وجوب إعمال مقتضیات 342سقوط الحق المنصوص علیه في المادة 
ة یبقى بدون محل لكون الأمر یتعلق بشركاء في شركة ذات مسؤولی. ع.ل.من ق392و 387و 378الفصل 

من قانون 345محدودة وببطلان محضر الجمع العام لهذه الشركة والذي یخضع في تقادمه لمقتضیات المادة 
.أعلاه، مما یتعین معه رد دفع المستأنف علیهم المتعلق بهذا الخصوص17.95

وحیث إن الثابت من وثائق الملف أن محضر الجمع العام لشركة مغرب سكن یعود تاریخ انعقاده و وضعه
أي 09/11/2017مستأنف علیهم لم یتقدموا بالطعن فیه إلا بتاریخ وأن ال04/05/2012بالسجل التجاري الى 

أعلاه، مما یتعین معه إلغاء الحكم 17.95من قانون 345بعد حصول التقادم المنصوص علیه في المادة 
ه مع تحمیل المستأنف علیهم المستأنف فیما قضى به في الطلب الأصلي والحكم من جدید برفض الطلب بشأن

.الصائر
وحیث إنه فیما یخص ما قضت به المحكمة في الطلب المضاد فإن الحكم المستأنف لاحظ عن صواب بأن 

لفائدة شخص معنوي ألا وهو شركة مغرب سكن ولیس لفائدة المستأنف علیهم، كما أن عملیة تفویت العقار تمت 
ید التزام هؤلاء بأداء ثمن شراء العقار لفائدته ، ومادام أن الطلب قدم في الطاعن لم یدعم طلبه المضاد بأي حجة تف

مستقلة عن ذمة الشركة، فإن ما قضى به الحكم المستأنف بهذا ة المالیة لهؤلاءمواجهة الشركاء وأن الذم
.الخصوص كان صائبا ومانعاه المستأنف علیه في غیر محله

ر الاستئناف الأصلي جزئیا وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به وحیث یتعین بالاستناد الى ما ذكر اعتبا
وإبطال عقود 04/05/2012في الطلب الأصلي من إبطال محضر الجمع العام لشركة مغرب سكن المنعقد بتاریخ 

.التفویت والحكم من جدید برفض الطلب بشأنهما وتأییده في الباقي مع تحمیل المستأنف علیهم الصائر
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:ناف الفرعيحول الاستئ
حیث إنه بخصوص السبب المستمد من انعدام التعلیل المتجلي في إغفال البت في الطعن بالزور الفرعي

المستأنفون فرعیا، فإنه خلافا لما أورده السبب، فإنه بمراجعة الحكم المطعون فیه یلفى أنه رد الذي تقدم به ابتدائیا 
أن الوكالات موضوع الطعن بالزور الفرعي تتضمن توقیعات "الطلب المتعلق بهذا الجانب بتعلیل جاء فیه

بالعقد إذا كان مصادقا على مصححة الإمضاء، وأن المستقر علیه قضاء أنه لا یمكن للمتعاقد إنكار توقیعه الوارد 
قد التوقیع لدى الجهات الإداریة المختصة والتي تعتبر بمثابة شهادة موظف عمومي بصحة التوقیع ولا یحق للمتعا

أن ینازع في الورقة العرفیة المصححة الإمضاء من طرف الجهة الإداریة المختصة بإنكار التوقیع وإنما بالطعن 
.وبذلك تكون المحكمة قد ناقشت الطلب الذي تقدم به المستأنفون وتعلیلها له غیر منتقد. "بالزور الأصلي

إغفال البت في طلب إنكار الخط المقدم وحیث إنه بخصوص السبب المتخذ من انعدام التعلیل المرتبط ب
ابتدائیا من طرف المستأنفین فرعیا، فإنه كسابقه غیر منتج في النازلة لكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه قد 
صرفت النظر عن الطعن بالزور الفرعي الذي سبق أن تقدم به المستأنفون فرعیا في مواجهة الوكالات المحتج بها 

الدعوى لم یكن یتوقف على صحة تلك الوكالات من عدمها وإنما المحكمة قضت بإبطال محضر لكون البت في 
للسیر المحكمة في حاجةمما لم تكن معه 5.96من قانون 71الجمع العام للشركة اعتمادا على مقتضیات الفصل 

.في مسطرة الطعن بالزور الفرعي
على غیر أساس وبالتالي یكون الحكم المستأنف صائبا وحیث إنه بالاستناد الى ما ذكر یكون مستند الطعن 

.فیما قضى به ویتعین تأییده مع ترك الصائر على عاتق المستأنفین فرعیا
.في طلب الطعن بالزور الفرعي الذي تقدم به المستأنف أصلیا

دم به الذي تقحیث یتعین أمام النتیجة التي آل إلیها الطلب الأصلي صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي 
.المستأنف أصلیا لعدم جدواه مع إبقاء الصائر على عاتقه

بـــابـــــــــــذه الأســـــــــلهـ

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
.الفرعيبالزورالطعنمقالوالفرعيوصليالأالاستئنافینبقبول:ــلــــــفي الشك

منصليالأالطلبفيبهقضىفیمانفأالمستالحكمإلغاءوجزئیاالأصلي الاستئنافباعتبار:الموضوعفي
جدیدمنالحكموالحصصتفویتعقودبطالإوسكنمغربلشركةالاستثنائيالعامالجمعمحضربطالإ

رافعهتحمیلوالفرعيالاستئنافبردوالصائرعلیهمنفأالمستتحمیلوالباقيفيییدهأتونهأبشالطلببرفض
.وبصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي وتحمیل رافعـه الصائرالصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر         و الرئیس 
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